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  الملــــخص

  
 ١٩٩٣ لسنة ١١مدى توافق أحكام قانون الجرائم الاقتصادية الأردني رقم 

  وتعديلاته
  مع الأحكام العامة للجريمة

  
  وجدان سلیمان ارتیمھ. د

  
في  الموضوعیة والاجرائیة المستحدثة بیان الاحكام    ھدفت ھذه الدراسة إلى 

 وتعدیلاتھ ، وبیان ١٩٩٣ لسنة  ١١رقم قانون الجرائم الاقتصادیة  الأردنيّ  
مدى توافق احكام ھذا القانون   مع الأحكام العامة الواردة  في قانون العقوبات  

وسنبین في ھذه الدراسة مظاھر خروج   ,  وقانون اصول المحاكمات الجزائیة
 عن الاحكام ١٩٩٣ لسنة ١١تصادیة رقم المشرع الأردني في قانون الجرائم الاق

العامة  ، وتأسیساً على ما سبق ، سنبحث في ھذه الدراسة ، ماھیة  الجرائم 
الاقتصادیّة  ، والاحكام الموضوعیة والاجرائیة المستحدثة في قانون الجرائم 
الاقتصادیّة  الأردني ، والمسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الاقتصادیة  ، وخلصت 

سة إلى عدة نتائج وتوصیات ، تدور حول  ضرورة مراجعة   قانون الجرائم الدرا
   ..   ١٩٩٣ لسنة ١١الاقتصادیة رقم 

  الجرائم ، الاقتصادیة ، الاحكام العامة ، الجریمة: الكلمات المفتاحیة 
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ABSTRACT 

By :Dr. Wejdan Suliman Irtaimeh.  
  

   This study aimed to clarify the substantive and 
procedural provisions developed in the Jordanian 
Economic Crimes Law No. ١١ of ١٩٩٣ , and to indicate 
the compatibility of these provisions with the general 
provisions of the Penal Code and the Code of Criminal 
Procedure.  
This study, wil show the manifestations of the exit of 
the Jordanian legislature in the Economic Offenses 
Act No. ١١ of ١٩٩٣ on the General Provisions, based 
on the above, we will discuss in this study The 
appearance of the Jordanian legislator in the 
Economic Crimes Law on the general provisions of 
the crime . Based on the above, we shall examine in 
this study what economic crimes, the substantive and 
procedural provisions developed in the Jordanian 
Economic Crimes Law, and the criminal liability for 
economic crimes, and in conclusion, we will show the 
results and recommendations that we have reached in 
this study. 
The study reaches to several results and 
recommendations related to the need of reviewing 
Jordanian Economic Crimes Law No. ١١ of ١٩٩٣. 
Keywords: Crimes, Economic, General Provisions , 
The Crime  
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  المبحث التمهيدي 

  الإطار العام للدراسة

  المقـــــــــدمة  : أولاً 
    تشكل الجرائم الاقتصادیّة  تحدیاً للدول على اختلاف أنظمتھا ، وللسیاسة   

الجنائیّة المعاصرة على المستوى الوطنيّ أو الإقلیميّ أو الدوليّ ، ویأتي أھمیة 
ھذا التحدي من أن الاقتصاد كان و ما زال  یشكل عاملاّ أساسیاّ في تكوین الأنظمة 

صادیّة في العالم ، والأمن السیاسيّ والأمن السیاسیّة والاجتماعیّة والاقت
  .الاجتماعيّ مرتبطان دائماً بالأمن الاقتصاديّ و لا یمكن إن یتحققا  إلا بھ

      لقد تزاید خطر الجرائم الاقتصادیّة في كثیر من البلدان ، مما أدى إلى 
ة  مقیدة إصابتھا بأضرار اجتماعیة واقتصادیة فادحة ، ولم تعد الجرائم الاقتصادیّ

بحدود معینة ، وإنما عبرت الحدود إلى دول أخرى ، ولقد تنبھت العدید من دول 
العالم لھذا الأمر فبادرت إلى إعادة النظر في تشریعاتھا الاقتصادیّة ، فعدلت في 
بعضھا ، وأصدرت تشریعات جدیدة توسع من نطاق الحمایة الجزائیة والإداریة 

  . للقانون الاقتصادي 
 تمیز القرن العشرون بتدخل واسع للدولة في الحیاة الاقتصادیّة ، الذي      لقد

شھد فیھ العالم حروباً تبعتھا ازمات اقتصادیة كبیرة ، ترتب علیھا تدخل واسع 
للدولة  في الحیاة الاقتصادیة ، واصدار تشریعات جزائیة لحمایة التنظیمات 

ھرت الأزمة الاقتصادیّة  العالمیة  الاقتصادیّة  ،  وبعد الحرب العالمیة الاولى ، ظ
 ، مما اضطر الدول الى اصدار تشریعات لحمایة النقد وتنظیم الانتاج ١٩٢٩سنة 

والتجارة الخارجیة ، وبعد انتھاء الازمة الاقتصادیة العالمیة ، اعلنت الحرب 
 ، مما اضطر الدول الى اصدار تشریعات اقتصادیة ، ١٩٣٩العالمیة الثانیة سنة 

 المشرع الجنائي صفة التجریم على كل ضرر یقع على السیاسة واضفى
الاقتصادیّة للدولة ، والتي تتمثل في عملیات الانتاج والتصنیع واستھلاك السلع 

..                                       .                                         والخدمات 
اقتصادیة اجتاحتھ من دون أي استئذان ، الأمر   والیوم یشھد العالم بأسره أزمات 

الذي دفع الدول وخاصة الكبرى منھا لأن تعید البحث في سیاساتھا الاقتصادیّة ، 
عبر استصدار قوانین مختلفة مالیة وإداریة وجزائیة لمواجھة ھذه الأزمات ، للحد 

جنائي في قدر الإمكان من تأثیرھا ،  ونتیجة  لذلك كان لا من تدخل القانون ال
المیدان الاقتصادي ، لذلك فقد اصدرت العدید من الدول تشریعات اقتصادیة   
تضمنت تجریم العدید من الافعال المتعلقة بالتنظیم الاقتصادي ، وجزاءات رادعة ، 
تضمن  احترام القوانین الاقتصادیة  ، وتسمى ھذه الافعال جرائم اقتصادیة ، 

ائص تمیزھا عن الجرائم التقلیدیة ، فالمشرع وتمیز ھذا النوع من الجرائم بخص
یسنھا ویعاقب علیھا لحمایة السیاسة الاقتصادیة والاقتصاد الوطني ، بخلاف 
الجرائم التقلیدیة التي تقوم على العدوان على القیم الاخلاقیة الثابتة التي یحرص 
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الجرائم المجتمع على المحافظة علیھ ، كالقتل والسرقة وغیرھا ، ونظراً لأھمیة 
الاقتصادیة في دعم السیاسة الاقتصادیة ، نجد ان المشرع یتوسع في نطاق 
التجریم ، ویتبع سیاسة تجریمیھ وعقابیة تتسم بالشدة ، ویخرج عن الأحكام 

  .العامة في التجریم والعقاب والمسؤولیة الجزائیة ، واجراءات الدعوى الجزائیة 
ة مدى الخطر الذي یحیط بأمنھا   وقد ادركت والمملكة الاردنیة الھاشمی

 ١٩٦٠لسنة ) ١٦(الاقتصادي،  لذا فقد  تضمن قانون العقوبات الاردني رقم 
وتعدیلاتھ ، والتشریعات الاقتصادیة الخاصة ، على العدید من النصوص لمكافحة 
الجرائم الاقتصادیة ، ونظراً لعدم كفایة ھذه النصوص لمكافحة الاجرام الاقتصادي 

 ، حیث حدد ھذا القانون ١٩٩٣ لسنة ١١الجرائم الاقتصادیّة  رقم  ، صدر قانون
الجرائم الاقتصادیّة ، ووضع الإجراءات والعقوبات الخاصة لھا ،  بعد أن كانت 
ھذه موزعھ بین العدید في النصوص التشریعیة المنظمة للأنشطة الاقتصادیّة  

 نحو إیجاد قانون بالإضافة إلى قانون العقوبات ، وقد كانت ھذه خطوة أولى
مستقل یخرج بالجرائم الاقتصادیّة عن الأحكام العامة ویضع لھا الأحكام والقواعد 

 وذلك بموجب القانون ٢٠٠٣الخاصة بھا ،  وقد عدل ھذا القانون لأول في عام 
 ، ثم عدل مرة أخرى وذلك بموجب القانون رقم ٤٠/٢٠٠٣المؤقت رقم 

   .١/٦/٢٠٠٤ الاقتصادیّة  تاریخ  قانون معدل لقانون الجرائم٢٠/٢٠٠٤
  مشكلة الدراسة    : ثانیاً 

الجرائم الاقتصادیّة  قانون    تتمثل مشكلة الدراسة ، في بیان مدى توافق نصوص 
 وتعدیلاتھ للأحكام العامة الواردة في قانون العقوبات ١٩٩٣ لسنة ١١رقم 

یمة  نموذجھا وقانون اصول المحاكمات الجزائیة الأردني ، وحیث أن لكل جر
الخاص بھا ، والذي یمیزھا عن غیرھا من الجرائم ؛ بحیث لا یعتبر الفعل الذي 
یرتكب جریمة ما لم یتطابق مع نموذجھا القانوني كما نص علیھ المُشرّع  ، 
فالجرائم الاقتصادیّة  تتمیز في نموذجھا القانوني ،  فلا تنطبق علیھا الأحكام 

 فھي تنظم علاقات سریعة التغیر والتطور ، لذا  فأننا العامة في كثیر من الأحیان ؛
سنتناول النموذج القانوني للجریمة الاقتصادیّة  ، ونمھد لذلك ببیان أحكام القواعد 
العامة المنصوص علیھا في قانون العقوبات ، أو قانون اصول المحاكمات 

كام قانون الجرائم الجزائیة ، ثم سنتناول بالمناقشة والتحلیل التطور التشریعيّ لأح
    ١٩٩٣الاقتصادیّة  الأردنيّ منذ عام 

ولذلك سنحاول الاجابة عن ھذه التساؤلات وغیرھا مما قد تثیره ھذه الدراسة ،  
مدى توافق أحكام قانون الجرائم الاقتصادیّة  مع أحكام القواعد العامة وبیان 

الجزائیة ، ومدى   وقانون اصول المحاكمات المنصوص علیھا في قانون العقوبات
  .الاقتصاديّ كفایتھا في مكافحة الاجرام 

  عناصر مشكلة الدراسة   : ثالثاً 
    -  :یمكن تحقیق غرض الدراسة من خلال الإجابة عن التساؤلات الآتیة

 ما مفھوم الجریمة الاقتصادیة ؟  .١
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 ما أھم ملامح السیاسة التجریمیّة والعقابیّة التي اتبعھا المُشرّع  الأردنيّ .٢
 وتعدیلاتھ  ، ومدى ١٩٩٣ لسنة ١١في قانون الجرائم الاقتصادیة  رقم 

  ملاءمة ھذه السیاسة في مكافحة الجرائم الاقتصادیة  ؟
 لسنة ١١قانون الجرائم الاقتصادیّة رقم ھل خرج المشرع الاردني في  .٣

 وتعدیلاتھ  على الأحكام العامة المنصوص علیھا في قانون ١٩٩٣
 صول المحاكمات الجزائیة ؟  ، وقانون االعقوبات

 ما نطاق مسؤولیة الشخص المعنويّ عن الجرائم الاقتصادیة  ؟   .٤
 وتعدیلاتھ  ١٩٩٣ لسنة ١١قانون الجرائم الاقتصادیّة رقم ھل یفي قانون  .٥

 بالمتطلبات القانونیّة لمكافحة   الاجرام الاقتصادي   ؟
  اهمية الدراسة : رابعاً 

  -:لي  تكمن أهمية الدراسة في ما ي
تشكل ھذه الدراسة ، دراسة تحلیلیة لقانون الجرائم الاقتصادیة   -١

 في الاقتصادیة وتعدیلاتھ لبیان الجرائم ١٩٩٣ لسنة ١١رقم 
التشریع الجزائي الأردني ،وذلك ضمن النصوص الناظمة 
للتشریعات الاقتصادیة الواردة في قانون العقوبات والقوانین 

 یمیزھا عن غیرھا من  الجرائم ،الاقتصادیة الخاصة ، وبیان ما 
 تم التي النقاط خلال من على إبرازه الدراسة ستعمل ما وھذا 

 الدراسة في ھذه  تناولھا
تبرز الأھمیة العملیة لھذه الدراسة ، في النتائج التي یمكن  -٢

التوصل إلیھا ، والتي قد تسھم في تشخیص أوجھ القصور في 
عالجت الجرائم الاقتصادیة ، التشریعات العقابیّة  الوطنیّة التي 

 .واقتراح الحلول الملائمة والفعالة للتصدي للإجرام الاقتصادي
ستسھم ھذه الدراسة في تسلیط الضوء على الجرائم الاقتصادیة   -٣

في المملكة الأردنیة الھاشمیة ، وفق قانون الجرائم الاقتصادیة  
 وتعدیلاتھ ، وبیان التطور ١٩٩٣لسنة ) ١١(الأردني رقم 

التشریعي لأحكامھ ، وھذه الدراسة ما ھي إلا خطوة على طریق 
البحث العلميّ ، ونقطة انطلاق نحو مزید من الدراسات والأبحاث 
، لتوضیح ھذا القانون وشرحھ والتعلیق علیھ ، للتعرف على 

واقتراح الحلول الملائمة لمعالجتھا ، وذلك للقضاء  أوجھ النقص
 یعمل على إثراء  الذي مروھو الأ على خطر ھذه الجرائم ،

  .المؤسسات المعنیة  كافة اھتمام وینال القانونیة  المكتبة
  محددات الدراسة : خامساً 

  تختلف الحدود الموضوعیّة والمكانیّة والزمانّیة لكل دراسة بحسب طبیعتھا  ، 
 ١٩٩٣ لسنة ١١رقم  الجرائم الاقتصادیّة الاردني فھي تقتصر  على قانون

، ومدى توافق احكامھ مع الاحكام العامة في قانون العقوبات وقانون وتعدیلاتھ 
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اصول المحاكمات الجزائیة ، وذلك من خلال بیان النموذج القانوني لھذه الجرائم ، 
وتخرج عن نطاق ھذه الدراسة بقیة المواضیع الأخرى ؛ إلا بالقدر اللازم الذي 

، وتقتصر الدراسة على تتطلبھ ھذه الدراسة دون التعمق في كل جزئیاتھا 
  . المسؤولیة الجزائیة دون المدنیة

 منهج الدراسة : سادساً 
 یعتمد إعداد ھذه الدراسة  على أكثر من أسلوب من أسالیب النھج العلمي 

  :والمتمثلة في ما یلي
 لما ھو  الجرائم الاقتصادیّة حیث سنبدأ بوصف: المنھج الوصفيّ   -

  ،  والمراحل التاریخیة التي علیھ الوضع  في التشریع الأردنيّ
  .مرت بھا ھذه التشریعات   

سنقوم بدراسة تحلیلیة للتشریعات الجزائیة التي : المنھج التحلیلي  -
  ، حیث سنقوم بتحلیل نصوص قانونالجرائم الاقتصادیّةتنظم  

 وتعدیلاتھ ونصوص ١٩٩٣ لسنة ١١رقم الجرائم الاقتصادیّة 
بیان مظاھر خروج المشرع الاردني قانون العقوبات ذات الصلة ، و

عن الاحكام العامة في الجریمة ،مسترشدین برأي التشریع والفقھ 
والقضاء ، فنشید بما نراه صحیحاً معللین صحتھ ، وننقد ما نراه 
حاد عن الصواب ، ومعللین لذلك ، معتمدین على الحجج والشواھد 

 .، وبكل حیاد  وموضوعیة وبأسلوب علميّ دقیق
وان كانت الدراسة لا ترقى الى مصاف الدراسات :  المقارن المنھج -

المقارنة ، الا انھا ستعتمد على المنھج المقارن في بعض الجزئیات 
 .، والتي تستلزم الاشارة الى موقف التشریع والقضاء المقارن 

  
واعتماداً على المناھج البحثیة السابقة ، وللإجابة على مشكلة الدراسة ، سیتم 

ذه الدراسة الى مبحث تمھیدي واربعة مباحث رئیسیة ، وذلك على النحو تقسیم ھ
  : التالي 

  الاطار العام للدراسة  : المبحث التمھیدي 
  ماھیة  الجرائم الاقتصادیّة  : المبحث الأول   
  الاحكام الموضوعیة للجرائم الاقتصادیّة  : المبحث الثاني  
  رائم الاقتصادیّة  الاحكام الاجرائیة للج: المبحث الثالث  
  المسؤولیة الجزائیة للجرائم الاقتصادیّة : المبحث الرابع  

 .ونختم ھذه الدراسة بخاتمة ، تتضمن النتائج التي توصلنا الیھا ، والتوصیات 
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  المبحث الأول

ماهية  الجرائم الاقتصادية
ّ

  

الأول  لتعریف المطلب نخصص : سنقسم ھذا المبحث إلى أربعة مطالب    
الجریمة الاقتصادیّة  ، وسنبین في المطلب الثاني المناھج التشریعیّة في مواجھة 
الجرائم الاقتصادیّة ،  أما المطلب الثالث  فسنبین التطور التاریخي لقانون الجرائم 

  .الاقتصادیّة في القانون الاردني 

  اولاطب 

   دا رف ار    

 تعریف محدد وشامل للجریمة الاقتصادیّة  ، لارتباطھا      لم یستقر الرأي حول
بعناصر مكونة لھا وھي ، الجریمة والاقتصاد والسیاسة الاقتصادیّة ، لذا سنعرف 

  .ھذه المفاھیم تباعاً لارتباطھا بالجریمة الاقتصادیة 
فعل غیر مشروع صادر عن إرادة : (   الجریمة كما یعرفھا الفقھ العربي ھي 

،  ولم یتضمن قانون ١)ر لھ القانون عقوبة أو تدبیراً  احترازیاً جنائیة یقر
العقوبات الاردني تعریف للجریمة ، شأنھ شان التشریعات الاخرى كالتشریعین 

مجموعة القواعد والمعاییر التي تنظم :  ، ویقصد بالاقتصاد ٢المصري واللبناني
. ٣الخدمات في  المجتمع عملیات الإنتاج والتوزیع والتبادل والاستھلاك للسلع و

 بین بالاختیار الخاصة القرارات باتخاذ یتعلق ما كل: أما السیاسة الاقتصادیّة فھي
 معینة، واجتماعیة اقتصادیة أھداف لتحقیق المجتمع التي یملكھا المختلفة الوسائل
   .٤الأھداف  ھذه لتحقیق الموصلة الطرق أفضل عن والبحث

لى تعریف محدد للجریمة الاقتصادیّة ، تحدیداً جامعاً    لم یستقر الفقھ والقضاء ع
، لذلك تعددت تعریفات الجریمة الاقتصادیّة بحسب النظام الاقتصادي المتبع ٥مانعاً 

في كل دولة والسیاسة الاقتصادیّة  المتبعة استناداً الى المصلحة التي یرعاھا 
د جریمة في نظام القانون ، فما یعد جریمة في نظام اقتصادي معین قد لا یع

اقتصادي اخر ، فتعریف الجریمة الاقتصادیّة  في النظام الرأسمالي یختلف عنھ في 
النظام الاشتراكي ، وحتى ضمن الدولة الواحدة وفي ظل النظام الاقتصادي ذاتھ قد 

                                                 
 ، دار النھضة العربیة ، ٥حسني ، محمود، نجیب ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، ط  ١

  ٤٠ص  . ١٩٩٢القاھرة ،  
 في صلب لقانون غیر مرغوب ، خاصة اذا وھذا منھج سلیم اذ ان وضع تعریف عام للجریمة ٢

  .شابة ھذا التعریف غموض أو قصور 
  ٦٦ص  . ٢٠٠٧. المساعدة ، أنور  ٣
 ، - في القانون المقارن – مھدى ، عبد الرؤوف ، المسئولیة الجنائیة عن الجرائم الاقتصادیة ٤

  ٨٤، ص ١٩٧٦بدو طبعة ، مطبعة المدني ، القاھرة ، 
ن العقوبات الاقتصادي ، الطبعة الأولى ، منشورات بحسون ، بیروت ،  رباح ، غسان ، قانو٥

   .٣٧ ، ص ١٩٩٠
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یعد جریمة في وقت معین ولظروف معینة ویعد مباحاً في وقت آخر ولظروف 
معیار لتحدید ما یعد جریمة اقتصادیة ، ومما لا یعُد ، مما یستوجب وضع ١مختلفة 

، ویتمثل ھذا المعیار في المصلحة الاقتصادیة العامة فالجریمة الاقتصادیّة  جریمة 
متحركة ، عارضة تقع في زمن محدد وتعاقب بعقوبة محددة ، وفي ضوء الحالة 

  .٢الاقتصادیّة  التي تعیشھا البلاد مھما كان نظامھا 
مكن رد تعریفات الجریمة الاقتصادیّة ، الى تعریفین اساسیین ، الأول   وعلیھ ی

موسع والآخر مضیق لفكرة الجریمة الاقتصادیّة  ، اما الأول فیقصد بالجریمة 
الاقتصادیّة ، كل ما یمس الاقتصاد بصفة عامة فیشمل بذلك الجرائم الموجھة ضد 

قتصادي أو لھا علاقة بھ ، وبناء الذمة المالیة المرتكبة اثناء القیام بالنشاط الا
علیھ كل استغلال موجھ ضد الذمة المالیة لاحد الافراد بمثابة جریمة اقتصادیة 
كالسرقة والاختلاس، اما التعریف المضیق ، فیعرف الجریمة الاقتصادیّة  بانھا 
الجریمة الموجھة ضد ادارة الاقتصاد المتمثلة في القانون الاقتصادي أو السیاسة 

، وقد اخذ  الفقھ العربي بالتعریف المضیق للجریمة ٣تصادیّة  أو كلیھما الاق
كل فعل غیر مشروع مضر بالاقتصاد  " -:الاقتصادیّة  ، فمنھم من عرفھا بانھا 

القومي اذا نص على تجریمیھ في قانون العقوبات ، أو في القوانین الخاصة 
كل فعل أو (  ، أو ھي ٤)تصة بخطط التنمیة الاقتصادیّة  الصادرة من السلطة المخ

امتناع عن فعل یعاقب علیھ القانون ویخالف السیاسة الاقتصادیّة  المعتمدة للدولة 
كل فعل أو امتناع لھ مظھر خارجي یخل بالنظام الاقتصادي : (ھي  أو  ،٥) 

والائتماني للدولة وبأھداف سیاستھا الاقتصادیّة  یحظره القانون ویفرض لھ عقاباً 
ما یتضح ان التعریف المضیق لفكرة الجریمة الاقتصادیّة ھو التعریف  ، م٦) 

الاقرب للصواب كما یرى استاذنا الدكتور عبد الرؤوف مھدي ، حیث یعرفھا بانھا 
مباشرة نشاط معین ؛ سواء تمثل في تصرف اقتصادي أو سلوك مادي ، " 

یق سیاسة الدول بالمخالفة للتنظیمات والاحكام القانونیة الصادرة كوسیلة لتحق

                                                 
 زیدان ، محمد ، نطاق المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الاقتصادیة ، مجلة – خلیفھ ، رباح ١

  ١٨٤ ، ص ٣، السنة ١٠ ، العدد ٣/تكریت للعلوم القانونیة والسیاسیة ، المجلد
  .٣٨ق ، ص  رباح ، المرجع الساب٢
   .٧٩- ٧٨ مھدى ، عبد الرؤوف ، المرجع السابق ، ص ٣
 الحدیثي ، فخري، قانون الجرائم الاقتصادیة ، الطبعة الثانیة ، مطبعة التعلیم العالي ، بغداد ٤

   .١٠ ، ص ١٩٨٧
، ٥ السراج ، عبود ، شرح قانون العقوبات الاقتصادي في التشریع السوري والمقارن ، ط ٥

  .١٩٩٣عة دمشق ،منشورات جام
 عوض ، محمد محیي الدین ، أھم الظاھر الانحرافیة  والاجرامیة ، اكادیمیة نایف العربیة ٦

للعلوم الأمنیة ، مركز الدراسات والبحوث ، الندوة العلمیة الحادیة والاربعون ، الجرائم 
) أیلول(بر  سبتم٣٠-٢٨الاقتصادیة وأسالیب مواجھتھا ، المنعقدة في الریاض في الفترة من 

  .١٣، ص ١٩٩٨  ، الریاض ١٩٩٦
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، وفي ھذا الصدد فأننا نتفق مع ھذا الاتجاه ، ونرى  قصر الجریمة ١)الاقتصادیّة  
الاقتصادیّة  على الافعال المخالفة  للتشریعات القانونیة الناظمة  للحیاة الاقتصادیّة  

    .٢للدولة استناداً الى السیاسة الاقتصادیّة  التي تتبعھا كل دولة 
لقة العربیة الأولى للدفاع الاجتماعي المنعقدة في القاھرة في عام   وقد أوصت الح

یعد جریمة : "  ، بالتعریف المضیق للجریمة الاقتصادیّة  ، بقولھا ١٩٦٦
                                                 

   .٨٣ مھدى ، عبد الرؤوف ، المرجع السابق  ص ١
یختلف مفھوم الجریمة الاقتصادیّة باختلاف الأنظمة الاقتصادیّة في العالم ، أي أن ضابط  ٢

التجریم سیختلف باختلاف النظام الاقتصادي المتبع ، ففي النظام الاقتصادي الحر ، الذي یقوم 
لى أساس حریة الفرد في اختیار طریقة الإنتاج والاستھلاك الخاصة بھ دون تدخل الدولة  ع

ویقتصر دور الدولة على توفیر الدفاع الخارجي والأمن الداخلي والحفاظ على السیاسة 
الاقتصادیّة ، إلا أن ھذا لا یعني عدم وجود القیود المنظمة لممارسة ھذا النشاط ، ویكون تدخل 

روریا  في  تجریم أي سلوك  لا یتفق  مع  المصالح العلیا في الدولة ، حیث تسعى كل الدولة ض
دولة إلى حمایة نظامھا الاقتصادي وسیاستھا الاقتصادیّة من أي تلاعب أو اعتداء ، لذا تسعى 
الدول إلى إصدار التشریعات المنظمة لھذه المیادین وذلك لمنع وقوع الجرائم التي تؤثر على 

ظام ، والعقوبة المفروضة على مرتكبي الجرائم الاقتصادیّة في ھذا النظام ھي في الغالب ھذا الن
عقوبات مالیة ، ولھا طابع إداري أو اقتصادي ، كالغرامة والحجز ، وسحب الإجازة ، والمنع 

والجرائم الاقتصادیّة في الدول التي تأخذ بنظام السوق أقل .  من مزأولة المھنة والمصادرة 
 ، ص ١٩٩٠عبد الرحمن ، نائل ، .  (  ٢اً من الجرائم الاقتصادیّة في الدول الشیوعیة تنوع
  )  .      وما بعدھا ٧١ص  . ٢٠٠٧. المساعدة ، أنور (،    ) ٥٤

 اما في الاقتصاد الاشتراكي أو الموجھ تستبعد فیھ الملكیة الفردیة ، ووسائل الإنتاج مملوكة 
ة إلى تشریعات اقتصادیة للحفاظ على ھذا النظام الاقتصادي ملكیة جماعیة للشعب ،فھي بحاج

الخاص المرتبط ارتباطا وثیقا بالنظام السیاسي للدولة ، والتشریعات الاقتصادیّة في دول التي 
تشریعات دائمة ، وتھدف إلى حمایة الملكیة الجماعیة ) الاشتراكي(تأخذ بالنظام الموجھ 

اسة العامة للدولة ،  وھذه التشریعات لا یقتصر دورھا لمصادر الإنتاج ، وھي جزء من السی
على حمایة النظام الاقتصادي بل یمتد لحمایة النظام السیاسي ،  وتمتاز العقوبات على الجرائم 

. الاقتصادیّة في النظام الاشتراكي بأنھا شدیدة وقاسیة وقد تصل إلى الإعدام في بعض الحالات 
 وما ٧٥ص  . ٢٠٠٧ .المساعدة ، أنور (،    ) ٥٩ ص  ،١٩٩٠عبد الرحمن ، نائل ، (  

اما في النظام المختلط  وھو النظام الاقتصادي الثالث واتخذ موقفاً وسطاً بین النظامین ،) بعدھا 
السابقین  ، إذ  أن وجود النظام الاقتصادي الرأسمالي أو النظام الاقتصادي الاشتراكي بشكلھما 

قع فالتطبیقات العملیة أظھرت لن الدول الاشتراكیة أصبحت الصرف غیر موجود على ارض الوا
تعترف ببعض من الملكیة الفردیة ، كما ان الدول الرأسمالیة  أصبحت تتدخل في الاقتصاد ، لذا 
فقد ظھر نظام اقتصادي ثالث یشكل خلیطا من النظامین السابقین فھو یختلف عن الاقتصاد 

لة على النشاط الاقتصادي ، بالرغم من وجود الخطط الموجھ في عدم وجود سیطرة كاملة للدو
الاقتصادیّة التي تنظم السوق ، واختلافھ عن الاقتصاد غیر الموجھ في أن تدخل الدولة في 

الحیاة الاقتصادیّة لا یؤثر على حریة السوق التنافس ،لذلك فان مفھوم التجریم الاقتصادي  
ر الموجھ على السیاسة الاقتصادیّة ، فإذا سادت یعتمد على مدى طغیان الاقتصاد الموجھ أو غی

عناصر  الاقتصاد الموجھ فان السیاسة التجریمیة تمیل إلى النظام الاشتراكي ، واذا ساد عناصر 
. انظر المساعدة ، أنور .(تمیل إلى النظام الرأسمالي  نظام السوق فان السیاسة التجریمیة 

    )  .    وما بعدھا ٧٨ص . المرجع السابق 
 



 - ٤٠٥٦ -

اقتصادیة كل عمل أو امتناع یقع بالمخالفة للتشریع الاقتصادي اذا نص في قانون 
  والصادرة عن السلطة العقوبات أو القوانین الخاصة بخطط التنمیة الاقتصادیّة

المختصة لمصلحة الشعب ولا یجوز ان یكون محل جزاء غیر ما نص على حظره 
  .١) والمجازاة علیھ 

: (    وقد عرفت محكمة النقض الفرنسیة القانون الاقتصادي والاجتماعي بأنھ 
مجموعة النصوص الجنائیة التي تنظم انتاج وتوزیع واستھلاك وتداول السلع 

 وكذلك النصوص المختلفة المتعلقة بوسائل الصرف ویدخل فیھا والخدمات ،
 ، ٢) بصفة خاصة وسائل صرف النقود بصورھا المختلفة

   اما التعریف التشریعي للجریمة الاقتصادیّة ، ففي الدول التي سنت تشریعات 
مستقلة للجرائم الاقتصادیة ، فالمشرع قد یتصدى لتعریف الجریمة الاقتصادیّة ، 

تفي بتعداد الجرائم التي تدخل في نطاق الجرائم الاقتصادیة  ، وھذا ما تبناه او یك
قانون ) ١٩٤٥(المشرع الفرنسي والاردني ،  ففي فرنسا صدر في حزیران عام 

وحدد الجرائم الاقتصادیّة ". ضبط الجرائم الماسة بالتشریع الاقتصادي"
صدر القانون الذي قرّر  ، ١٩٧٥ آب ٦وعقوباتھا والأحكام الخاصة بھا ،  وفي 

إحالة النظر في الجرائم الاقتصادیّة إلى محاكم جزائیةٍ متخصصةٍ ، أما في مصر 
فلا یوجد قانون خاص بالتجریم الاقتصادي ، حیث لم یٌعرف قانون العقوبات 
المصري الجریمة الاقتصادیّة ،  وكانت ھناك محاولات لإدخال الجرائم الاقتصادیّة 

ابیة المصریة ، حیث انتھت لجنة مراجعة مشروع قانون ضمن المدونة العق
 الى عدم وضع تعریف للجریمة الاقتصادیة في المشروع ١٩٦٥العقوبات في سنة 

اما في سوریا فقد صدر القانون ،  ٣خشیة ان یجيء التعریف ناقصاً او غامضاً 
 قانون   من٣حیث الغیت المادة  ، ٤ قانون العقوبات الاقتصادیة ٢٠١٣رقم  لعام 

/ ١٦/٥تاریخ ) ٣٧(العقوبات الاقتصادیة الصادر بالمرسوم التشریعي رقم 
وقد وتعدیلاتھ ، والتي تضمنت مشتملات قانون العقوبات الاقتصادیة ، ١٩٦٦

مكافحة الجرائم الاقتصادیة والمالیة : منھ اھداف القانون ، وھي ) ٢(بینت  المادة 
 ، وضمان السیر الطبیعي للنشاط ، وحمایة الاقتصاد الوطني والمال العام

                                                 
 ١٩٦٦الحلقة العربیة الأولى للدفاع الاجتماعي المنعقدة في القاھرة في عام  مجموعة اعمال ١

  . ١٨١، ص 
 اشار الیھ الدكتور عبد الرؤوف مھدي في مؤلفھ المسئولیة الجنائیة عن الجرائم الاقتصادیة ٢
 ) .١( ، ھامش رقم ٧٩ في القانون المقارن ، المرجع السابق ، ص –
   ٦٦ المرجع السابق ، ص  مھدي ،٣
 ٣٧ ، فألغى العمل بالقانون القدیم الصادر بالمرسوم التشریعي رقم ٢٠١٣- ٣-٢٠ صدر في ٤

ینھى العمل بالمرسوم "  منھ على انھ ٢٩حیث نصت المادة وتعدیلاتھ، ١٩٦٦/ ١٦/٥تاریخ 
  " . وتعدیلاتھ ١٩٦٦-٥-١٦ تاریخ ٣٧التشریعي رقم 



 - ٤٠٥٧ -

 .١الاقتصادي في إطار النزاھة والشفافیة وسیادة القانون 
  اما المُشرّع الأردنيّ فقد تفادى وضع نفسھ في إشكالیات تعریف الجریمة 

 ١١الاقتصادیّة  ، حیث تطرق في المادة الثالثة من قانون الجرائم الاقتصادیّة  رقم 
جریمة الاقتصادیّة وما یدخل في نطاقھا ، حیث نصت  ، لمشتملات ال١٩٩٣لسنة 

تشمل الجریمة الاقتصادیّة  أي (  -أ:  ھذه المادة في فقرتھا الأولى على ما یلي 
جریمة تسري علیھا أحكام ھذا القانون أو أي جریمة نص قانون خاص على 

لكة اعتبارھا جریمة اقتصادیة أو أي جریمة تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للمم
، أو بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني أو العملة الوطنیة أو الأسھم أو السندات أو 

    .  ٢. )الأوراق المالیة المتداولة أو إذا كان محلھا المال العام

ب اطا  

   دم اراا وا  را ا .  

الذي اتبعتھ في مواجھة الجرائم    اختلفت الدول في أسلوب التجریم الاقتصادي 
الاقتصادیّة  ، ونھجت مناھج متنوعة  لمواجھتھا ، فھناك دول لا تزال تتبع 
المنھج التقلیدي في مواجھة الجرائم الاقتصادیّة ، ودول اخرى تتبع المنھج 
المستحدث في مواجھة الجرائم الاقتصادیّة ، وھذا ما سوف نبحثھ كل في  فرع 

  . مستقل  
  .المنهج التقليدي في مواجهة الجرائم الاقتصادية : الأول الفرع 

یتضمن المنھج التقلیدي عدة اسالیب تقلیدیة لمواجھة الجرائم الاقتصادیة وھذا ما 
  :  سنبحثھ تباعاً 

 . إدراج نصوص التجریم ضمن القوانین الاقتصادیّة  -: الأسلوب الأول  -١

قتصادیّة  الخاصة حیث یعالج ویكون من خلال وجود عدد كبیر من القوانین الا
كل قانون من ھذه القوانین  ناحیة معینة من النواحي الاقتصادیّة  للدولة ، 
ویشتمل أحكامھا دون وجود أسلوبٍ أو نھجٍ موحدٍ في معالجة الجرائم 
الاقتصادیة لا من الناحیة الموضوعیة أو الاجرائیة للتعامل مع الجرائم 

بنوك والجمارك أو التموین أو ضریبة الدخل أو الاقتصادیّة ، مثل قوانین ال
الشركات أو الصرافة أو التجارة وتشكل مجموعة ھذه القوانین القانون 
الاقتصادي في الدولة ، وھو أول أسلوب من الأسالیب التشریعیة للجرائم 

، والدول التي تأخذ بھذا ١٩٩٣الاقتصادیّة ، ومثال ذلك الاردن قبل صدور 
                                                 

یشمل قانون العقوبات الاقتصادیة مجموعة النصوص وقد  : (  ، حیث كانت تنص على ما یلي١
التي تطال جمیع الأعمال التي من شأنھا الحاق الضرر بالأموال العامة وبعملیات إنتاج وتوزیع 
وتداول واستھلاك السلع والخدمات ، وتھدف إلى حمایة الأموال العامة والاقتصاد القومي 

متعلقة بالتموین والتخطیط والتدریب والتصنیع ودعم والسیاسة الاقتصادیة ،كالتشریعات ال
الصناعة والائتمان والتأمین والنقل والتجارة والشركات والجمعیات التعاونیة والضرائب وحمایة 

 .)الثروة الحیوانیة والنباتیة والمائیة والمعدنیة
  . وتعدیلاتھ١٩٩٣/ ١١ من قانون الجرائم الاقتصادیّة رقم ١١المادة  ٢
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، أو )رأسمالي( أما دولة ذات نظام اقتصادي حر:  دولتین الأسلوب ھي أحدى
أن ھذه الدولة في بدایة مرحلة تغییر لنظامھا الاقتصادي والمثال على ذلك 

 .  ١مصر
  أدراج نصوص التجریم الاقتصادیّة  ضمن قانون -: الأسلوب الثاني  -٢

  . العقوبات
التشریعات   أتبع ھذا الأسلوب لإضفاء صفة الدوام والثبات على ھذه 

الاقتصادیّة  من جھة ، ومن جھة أخرى ، تنظر الدول التي اخذت بھذا 
الاسلوب إلى الجرائم الاقتصادیّة باعتبارھا تشكل اعتداء على كیانھا 
الاقتصادي مما یشكل تھدیداً خطیراً لھا ، وقد أتبع ھذا الأسلوب في الاتحاد 

  .    ٢السوفیتي سابقاً  
  . بین قانون العقوبات وبین القوانین الخاصة  الجمع-:الأسلوب الثالث -٣

ویكون ذلك من خلال إدراج الجرائم الاقتصادیّة  في بند خاص في قانون 
العقوبات ، إلا أنھ في بعض الأحیان ، ونتیجة للظروف الاقتصادیّة المتغیرة 
والأزمات الاقتصادیّة المختلفة ، یظھر قصور قانون العقوبات في مواجھتھا ، 

رض على الدولة القیام بسن قوانین اقتصادیة خاصة لمعالجة ھذه مما یف
الأزمات ، ویشكل مجموعة ھذه القواعد ما یسمى بقانون العقوبات الاقتصادي 

  .   ، كما ھو الحال في ایطالیا ویوغسلافیا سابقاً
افراد قانون (المنهج المستحدث في مواجهة الجرائم الاقتصادية : الفرع الثاني 

  .رائم الاقتصاديةخاص بالج
  ویقوم ھذا الأسلوب على حصر جمیع الجرائم الاقتصادیّة في قانون واحد ، 
ویحدد الأحكام والإجراءات والعقوبات الخاصة بھا ، مما  یشكل تقنیناً جامعاً لھا ، 
بدل ان تكون متناثرة بین عدة  قوانین ، وھو الاتجاه الحدیث في الدول ومن 

لسنة ) ١١(در فیھا قانون الجرائم الاقتصادیة رقم ضمنھا الأردن ، حیث ص
الذي تمیّز بكیانھ ونظامھ القانوني الخاص بھ بما یجعلھ مستقلاً عن ) ١٩٩٣(

القانون العام بشقیھ الموضوعي والإجرائي من غیر انفصالٍ تام وخروجٍ كاملٍ عن 
   .٣قانون العقوبات 

                                                 
  ،  المساعدة ، أنور ، المرجع السابق ، ص ٣٨لرحمن ، نائل ، المرجع السابق ، ص عبد ا ١

   وما بعدھا  ١١٢
ص .    ،  المساعدة ، أنور ، المرجع السابق٣٦عبد الرحمن ، نائل ، المرجع السابق ، ص  ٢

   وما بعدھا  ١١٢
 
 الجرائم الاقتصادیة ، الأحكام المستحدثة في قانون) ٢٠١١( إحجیلھ ، عبد االله حمد خنجر ٣

   . ١ صالأردن ، : غیر منشورة ، الجامعة الأردنیة ، عمان ) أطروحة دكتوراه ( الأردني ، 
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  اطب اث

رطور اماراون ا   دا   

 في ھذا المبحث سنعالج التطور التاریخي لقانون الجرائم الاقتصادیّة  في المملكة 
المرحلة الأولى قبل صدور القانون رقم  : الأردنیّة الھاشمیة من خلال مرحلتین 

  كمطلب أول ، وفي المطلب الثاني ،  سنعالج المرحلة الثانیة  ١٩٩٣  لسنة ١١
  . قانون الجرائم الاقتصادیّة   ١٩٩٣ لسنة ١١قم بعد صدور القانون ر

  ١٩٩٣الجرائم الاقتصادية   قبل عام  :  الفرع الأول 

مرت الجریمة الاقتصادیّة  في التشریع الأردنيّ في ھذه المرحلة عبر المراحل 
  :التالیة 

   ١٩٥١مرحلة  ما قبل عام : أولاً 
لمیة الأولى للدولة العثمانیة ،       خضعت معظم البلاد العربیة قبل الحرب العا

وكانت تطبق قواعــد الشریعة الإسلامیة ثم صدر قانون الجزاء العثماني سنة 
، وطبق على معظم البلاد العربیة التــي كانت خاضعة للدولة العثمانیة ومن ١٨٥٨

ضمنھا الاردن ، وبقـــــــي ھذا القانون مطبقاً إلى ان صدر قانــون العقوبات 
 ، وقد تضمن  قانون الجزاء العثماني العدید من الجرائم ١٩٥١ سنة  الأردنيّ

   . ١الاقتصادیّة  التي تنظم جوانب الحیاة الاقتصادیّة

                                                 
  :ومن الأمثلة على ھذه الجرائم التي نص علیھا في ھذا القانون   ١

  امور التموین والتجارة حیث وردت العدید من المواد  حیث نصت على عقاب:-  

  ). ٢٣٨المادة (ي المزایدة وأمور التجارة الذین یدخلون فسادا ف -

نشر اخبار لا اصل لھا أو مفترى بھا أو غیرھا من الطرق الاحتیالیة بقصد  -
  ) . ٢٣٩المادة ( احتكار سلعة معینة أو بقصد رفع أو تنزیل الاسعار 

  ) .٢٦٣المادة ( البیع بزیادة على السعر  -

ظ ، عدم نظافة المأكولات أو  فساد وتعفن مأكولات أو أشربھ بسبب سوء الحف -
 ) .٢٥٧المادة (الأشربة المادة 

 ) .١٩٤المادة ( تعریض الصحة العمومیة للھلاك بتلوث الآبار والمجاري  -

( غش المشتري في جنس المبیع أو نوعھ أو كمیتھ باستعمال موازین ناقصة  -
 ) .٢٤٠المادة 

  فیما یتعلق بالمال العام والمرافق العامة.   

المادة (دم مباني وأنابر ومخازن الدولة خیانة وعقوبتھا الاعدام أحراق أو ھ -
٦١. ( 

 ) .٨٢(سرقة أموال وأوراق وأسناد الدولة ، المادة  -

  ) .٦٧المادة ( الرشوة  -
  بالإضافة إلى عدد أخر من الجرائم مثل:  

  ).٨٣المادة (الحصول على منفعة خاصة مما وكل الیھ شراؤه أو بیعھ لحساب الدولة  -
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  لقد أحتوى ھذا القانون معظم الجرائم الاقتصادیّة  التقلیدیّة التي كانت موجودة 
ة ، ولم یكن زمن وضعة ، الا أن ھذا القانون الذي كان بدیلاً للأحكام الإسلامی

شاملاً بكافة ھذه الجوانب حیث استمد أحكامھ بشكل مبتور من القانون الفرنسي 
 ، سعیاً إلى التقرب من الدول الأوروبیة ،  لذا ١٨١٠الذي أصدره نابلیون سنة 

فقد كانت الجرائم مبعثرة في أماكن مختلفة من القانون ،  فالمُشرّع  العثماني لم 
ن بالشكل اللازم ، فالقانون الفرنسي كان یحتوي یأخذ بجمیع نصوص القانو

الأحكام العامة وكان ھناك العدید من القوانین الاقتصادیّة الخاصة التي تكملھ 
وتفصل احكامھ ، في حین إن الدولة العثمانیة أرادت جمع جمیع الأحكام في قانون 

ئم ؛ لذا  فقد الجزاء لذا كان القانون متخماً ، وغیر قادر على استیعاب ھذه الجرا
  .وردت  مشتتة  ، وغیر مقننة بالشكل اللازم 

  )١٩٩٣ -١٩٥١( المرحلة الثانية من  : ثانياً 
    في ھذه المرحلة صدر أول قانون عقوبات في المملكة الأردنیّة الھاشمیة عام 

الجرائم :  ، وقد ضم ھذا القانون العدید من الجرائم الاقتصادیّة  مثل ١٩٥١
 ) ١٦٦ م -١٦٢م ( ات الوظیفة العامة ،  جریمة الرشوة المخلة بواجب

، وجرائم تقلید ختم الدوائر ) ١٦٩ م-١٦٦م (والاختلاس واستثمار الوظیفة 
وجرائم الحریق الواقعة تحت ) ٢٥٠م (والعلامات الرسمیة والبنكنوت والطوابع 
ء وجرائم الاعتدا) . ٣٦٦ م -٣٦١م  (عنوان لجنایات التي تشكل خطرا عاما 

  ). ٣٨١ م -٣٦٩م (على سلامة طرق النقل والمواصلات وعلى الأعمال الصناعیة 
   تبنت المملكة الأردنیّة الھاشمیة ومنذ نشأتھا النظام الاقتصاديّ الحر القائم على 
أساس الحریة الاقتصادیّة  مع نوع من التوجیھ لھذا الاقتصاد من قبل الدولة ، 

لاقتصادیّة  موزعھ بین العدید من النصوص وفي ھذه المرحلة كانت الجرائم ا
التشریعیة المنظمة للأنشطة الاقتصادیّة  ، حیث اشتملت ھذه القوانین نصوصاً 
تجریمیّة تضمنت جزاءات جنائیة تطبق على مرتكبي ھذه الجرائم ومن مجموعھا 

                                                                                                                          

 ).٨٩المادة ( جار بالأشیاء والامتعة الأمیریة  الات -

تزویر أوامر الدولة أو تقلید الاسناد المختصة بخزائنھا أو استعمال الدمغات  -
 -١٤٨المواد ( الصحیحة استعمالا مضرا بالدولة أو تزویر الأختام والعلامات 

١٥٥.( 

( تعمالھا  تزییف المسكوكات الذھبیة والفضیة وتقلید المسكوكات الاجنبیة واس -
 ).١٤٧ -١٤٣المواد 

 ).٢٣٢ -٢٣١(  الإفلاس التقصیري والاحتیالي  -

  ).١٣٦ -١٣٤المواد (  التعرض للمخابرة بكسر الأعمدة أو قطع الأسلاك  -
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تشكل قانون العقوبات الاقتصادي في المرحلة السابقة لصدور قانون الجرائم 
  .  ١ ١٩٩٣ لسنة ١١دیّة  رقم الاقتصا

                                                 
والجرائم الاقتصادیّة التي نصت علیھا  النصوص التشریعیة الاقتصادیّة في المملكة الأردنیّة  ١

  :الھاشمیة كما یلي 
ئم الاقتصادیّة المنصوص علیھا في قانون العقوبات وتتضمن قانون مجموعة الجرا  -أ 

 المعدل بالقانون ١٩٨٨ لسنة ٩  المعدل بالقانون رقم ١٩٦٠ لسنة ١٦العقوبات رقم 
ومن الأمثلة على الجرائم المنصوص علیھا في قانون  . ١٩٩١ لسنة ١٥رقم 

  : العقوبات على سبیل المثال لا الحصر 
 وجرائم النیل من مكانة الدولة المالیة ١٣٣فقرة الأولى من المادة جرائم المتعھدین ال -١

 .١٥٢المادة 
 الجرائم المخلة بواجبات الوظیفة والتي تشمل العدید من الجرائم الاقتصادیّة مثل  -٢

من قانون ) ١٧٦ -١٧٠( الرشوة والاختلاس واستثمار الوظیفة وذلك في المواد 
الفقرة الأولى ( طة والإخلال بواجبات الوظیفیة العقوبات وجریمة إساءة استعمال السل

 . من قانون العقوبات) ١٨٢من المادة 
 -٢٣٦(تقلید ختم الدولة والعلامات الرسمیة والأوراق النقدیة والطوابع المواد من  -٣

 .من قانون العقوبات ) ٢٥٨-٢٥٦(من قانون العقوبات والمواد من ) ٢٤٣
 .من قانون العقوبات ) ٢٥٥ - ٢٤٦ من المواد( الجرائم المتصلة بالمسكوكات  -٤
 -٣٧٦الاعتداء على الطریق العام والمواصلات والأعمال الصناعیة في المواد من  -٥

 .من قانون العقوبات ) ٣٨٥
 الغش في المواد وبیعھا والغش في المكاییل وعرقلة حریة البیوع والمضاربات غیر  -٦

 ).٤٣٥-٤٣٤ - ٤٣٣- ٤٣٠ -٤٢٩ - ٤٢٨ -٣٨٨ -٣٨٦المشروعة وذلك في المواد 
 .من قانون العقوبات ) ٤٤٢-٤٣٨(الإفلاس والغش إضرارا بالبدائل في المواد  -٧
من قانون ) ٤٥٤ -٤٤٣(الأضرار التي تلحق بأملاك الدولة والافراد المواد من  -٨

 .العقوبات 
 ) .٤٥٨ - ٤٥٥المواد ( الجرائم المتعلقة بنظام المیاه  -٩

  .من قانون العقوبات )٤٢١ -٤١٧( الاحتیال وسائر ضروب الغش في المواد - ١٠
  . من قانون العقوبات ٤٢٢ إساءة الائتمان من المادة - ١١
  :وتتضمن : المجموعة المالیة ) ب
 حیث عالجت المواد ١٩٧١ لسنة ٢٣قانون البنك المركزي الأردنيّ رقم  -١

 .الاعمال الممنوعة والجزاءات المترتبة على مخالفة ھذه الاحكام ) ١١،١٢،١٧،٢٤،٢٩
 من القرارات ١٧ حیث عالجت المادة ١٩٦٦ لسنة ٩٥نون مراقبة العملة الاجنبیة رقم قا -٢

 .التي تفرض في حالة مخالفة أحكامھ
  .١٩٧١ لسنة ٢٤ قانون البنوك رقم  -٣
 ٥١تعلیمات مراقبة العملة الاجنبیة الصادرة بموجب قرار مجلس ادارة البنك المركزي رقم  -٤

 . وتعدیلاتھا ٢٢/٦/١٩٨٨تاریخ 
 )قانون مؤقت( ١٩٧٦ لسنة ٥٢دنیّة الھاشمیة رقم نون أعمال الصرافة في المملكة الأر قا -٥
  .١٩٨٤ لسنة ٧قانون مراقبة أعمال التامین رقم  -٦
 وتعدیلاتھ الصادرة استنادا لأحكام المادة ١٩٥٢ لسنة ٢٨قانون دیوان المحاسبة رقم  -٧

 . من الدستور الأردنيّ ١٩٩
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 والذي عالج التھریب الجمركي وصوره والعقوبات ١٩٨٣ لسنة ١٦قانون الجمارك رقم  -٨

 ) .٢٣٥ -٢٣٢المقررة في المواد 
 والذي عالج جرائم التھریب من دفع الضریبة ١٩٨٥ لسنة ٥٧ قانون ضریبة الدخل رقم  -٩

 لسنة ٢٨تم الغائھ بموجب قانون البنوك الرسمیة رقم ) * ٧٦،٢٧،٤٢(وذلك في المواد 
٢٠٠٠. 

   .١٩٨٥ لسنة ٣٢لحسابات رقم  قانون مھنة تدقیق ا- ١٠
  :مجموعة الشركات والتشریعات التجاریة وتتضمن ) ج
 والصادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون ١٩٣٩ لسنة ٦نظام الامن الاقتصادي رقم  -١

 وأوامره الدفاع الصادر بموجبھ والمتعلقة باستیراد ١٩٣٥الدفاع عن شرق الاردن لسنة 
 .لاكیة وتصدیر وتنظیم المواد الاستھ

العقوبات المقررة ) ٣١٧ – ٣١٣( حیث عالجت المواد١٩٨٩ لسنة ١قانون الشركات رقم  -٢
 .للمخالفات التي ترتكب ضد أحكام ھذا القانون 

 صادر بمقتضى المادة ١/٤/١٩٨٦ وتعدیلاتھ لغایة ١٩٧٦ لسنة ٧٨نظام الاستیراد رقم  -٣
 .١٩٣٥الرابعة من قانون الدفاع لسنة 

 صادر بمقتضى المادة ٤/٦/١٩٨٤ وتعدیلاتھ لغایة ١٩٧٩ لسنة ٦٦نظام التصدیر رقم  -٤
 .١٩٣٥الرابعة من قانون الدفاع لسنة 

  .١٩٨٥ لسنة ٤٤قانون الوكلاء والوسطاء التجاریین رقم  -٥
) ٤٦٥ – ٤٥٦( والذي عالج في المواد ١٩٦٦ لسنة ١٢قانون التجارة الأردنيّ رقم  -٦

 .حتیاليالاحكام المتعلقة بالإفلاس التقصیري أو الا
 قانون تسجیل الاسماء -٨ ) .قانون مؤقت  ( ١٩٨٨ لسنة ٢٨قانون التموین رقم  -٧

. ١٩٨٩ لسنة ١٩ قانون المواصفات والمقاییس رقم -٩ .  ١٩٥٣ لعام ٣٠التجاریة رقم 
 قانون علامات -١١ .١٩٥٣ لسنة ٢٢قانون امتیازات الاختراعات والرسوم رقم  - ١٠

 قانون -١٢.  من  الدستور ٣١لصادر بمقتضى المادة  وا١٩٥٣ لسنة ١٩البضائع رقم 
 لسنة ٣٣قانون العلامات التجاریة رقم -١٣ .١٩٨٧ لسنة ١١تشجیع الاستثمار رقم 

تعلیمات ترخیص الصناعة -١٤.من الدستور الأردنيّ ٣١الصادربمقتضى المادة ١٩٥٢
 والمعدل ١٩٧٧ لسنة ١١ نظام مكاتب التمثیل رقم -١٥ . ١٩٧٣ لسنة ١ومراقبتھا رقم 

   .١٩٨١ لسنة ٨٥بموجب نظام رقم 
 نظام ترخیص ومراقبة أعمال مكاتب تمثیل البنوك والشركات المالیة الأجنبیة في المملكة - ١٦

  .١٩٧١ لسنة ٢٤ من قانون البنوك رقم ٣٠صادرة استنادا إلى المادة 
  :مجموعة العمل وتتضمن) د

  . وتعدیلاتھ ١٩٦٠ لعام  ٢١قانون العمل رقم  -١
 .١٩٣٤انون منع التشغیل الالزامي لسنة ق -٢
 من قانون الدفاع لسنة ٤ الصادر بمقتضى المادة ١٩٥٢ لسنة ٢نظام الدفاع رقم  -٣

١٩٣٥. 
  .١٩٧٤ لسنة ٦١ نظام تشكیل السلامة العمالیة في المؤسسات الصناعیة رقم  -٤
   .٢٠قانون الزراعة رقم  -٥

  :مجموعة الصحة وتتضمن ) و
  .١٩٧١ لسنة ٢١قانون الصحة العامة رقم  -١
 . وتعدیلاتھ ١٩٧٣ لسنة ١٣قانون نقابة الاطباء الأردنیّة رقم  -٢
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   .١٩٩٣مرحلة ما بعد عام : المرحلة الثالثة 

 لسنة ١١صدر قانون الجرائم الاقتصادیّة الاردني  رقم ١٧/٤/١٩٩٣   في 
 ،  وكان ھذا القانون أول قانون خاص بالجرائم الاقتصادیّة  ، حیث حدد ١ ١٩٩٣

ت والعقوبات الخاصة لھا ، بعد ھذا القانون الجرائم الاقتصادیّة ، ووضع الإجراءا
أن كانت ھذه موزعھ بین العدید في النصوص التشریعیة المنظمة للأنشطة 
الاقتصادیّة بالإضافة إلى قانون العقوبات ، وقد كانت ھذه خطوة أولى نحو إیجاد 
قانون مستقل یخرج بالجرائم الاقتصادیّة  عن الأحكام العامة ویضع لھا الأحكام 

 مرتین ، في عام ١٩٩٣ لسنة  ١١، وقد عدل القانون رقم .صة بھاوالقواعد الخا
 ، وعالج قانون الجرائم الاقتصادیة وتعدیلاتھ ٣ ٢٠٠٤ ، وفي عام ٢ ٢٠٠٣

  .الجوانب الموضوعیة والشكلیة 
الاطار القانوني لفكرة الجريمة الاقتصادية  في قانون الجرائم : الفرع الثاني 

  .الاقتصادية  الاردني 
 مع ١٩٩٣لسنة ) ١١( استقراء قانون الجرائم الاقتصادیّة  الأردنيّ رقم   من

تعدیلاتھ وبصیغتھ النھائیة ، یتبین لنا بان المشرع الاردني ، وضمن سیاستھ 
التشریعیة في توسیع نطاق الحمایة الجزائیة للمال العام ،  اقر فكرة الجریمة 

                                                                                                                          
 الصادر بمقتضى المادتین ١٩٨٢نظام ترخیص ادارة المخابر الطبیة الخاصة لسنة  -٣

 .من قانون الصحة العامة ) ٥٢،٨٠(
 .١٩٧٢ لسنة ٤٣قانون مزاولة مھنة الصیدلة رقم  -٤
 من قانون ٨٠الصادر بمقتضى المادة  و١٩٧٣ لسنة ٧٢نظام فني الأسنان رقم  -٥

 .الصحة العامة 
) ١٨،٨٠( الصادر بمقتضى المادتین ١٩٨٠ لسنة ٨٥نظام المستشفیات الخاصة رقم  -٦

 .من قانون الصحة العامة 
 ٨٠ الصادر  بمقتضى احكام المادة ١٩٧٣ لسنة ١٦نظام ترخیص أطباء الأسنان رقم  -٧

 .من قانون الصحة العامة 
 الصادر بموجب المادة ١٩٨٦ لسنة ٥٧ المعالجة الحكمیة رقم نظام ممارسة مھنة -٨

 . من قانون الصحة العامة ٥٢
 نظام ممارسة مھنة فحص البصر وتجھیز النظارات الطبیة وتركیب العدسات اللاصقة  -٩

 ، ١٩٩٠عبد الرحمن ، نائل ، .   من قانون الصحة العامة ١٠الصادر بمقتضى المادة 
 . وما بعدھا ٢١٥، ص ١٩٩٦ن ،  ،ىسلیمان ، حسی٨٣ - ٦٥ص 

  .١٧/٤/١٩٩٣تاریخ ) ٣٨٩١( من عدد الجریدة الرسمیة رقم ٧٢٢والمنشور على الصفحة  ١
 قانون  معدل لقانون الجرائم الاقتصادیّة تاریخ ٤٠/٢٠٠٣وذلك بموجب القانون المؤقت رقم  ٢

مؤقت ،   من الجریدة الرسمیة بموجب قانون ٢٦٠٩ والمنشور على الصفحة ١٥/٥/٢٠٠٣
واحیل الى مجلس الامة وادخل علیھ بعض التعدیلات ، وصدر كقانون دائم قانون الجرائم 

   .١/٦/٢٠٠٤  تاریخ ٢٠/٢٠٠٤الاقتصادیّة  رقم 
  ،١/٦/٢٠٠٤  ، قانون  معدل لقانون الجرائم الاقتصادیّة ، تاریخ ٢٠/٢٠٠٤القانون رقم  ٣

قانون معدل لقانون الجرائم الاقتصادیّة  ( ون یسمى ھذا القان: (حیث نصت المادة الأولى منھ 
 المشار الیھ فیما یلي بالقانون الأصلي ١٩٩٣ لسنة ١١ویقرأ مع القانون رقم  ) ٢٠٠٤لسنة 

 قانوناً واحداً ویعمل بھ من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة  ،
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ة ، ومن جھة اخرى فقد توسع الاقتصادیّة  بكافة اشكالھا وصورھا ، ھذا من جھ
في مدلول الموظف العام ، ومدلول المال العام ، وھذا ما سنوضحھ  من خلال 

  .تقسیم ھذا المطلب الى فرعین 
  .تحديد فكرة الجريمة الاقتصادية  في قانون الجرائم الاقتصادية : أولاً 

جرائم   توسع المشرع الاردني في فكرة الجریمة الاقتصادیة  في قانون ال
 وتعدیلاتھ ، بحیث لم تقتصر على حمایة ١٩٩٣ لسنة ١١الاقتصادیة رقم 

السیاسة الاقتصادیة ، بل اتسعت لتشمل الاقتصاد الوطني ، والاموال العامة بكافة 
صورھا ، فمن استقراء نصوص قانون الجرائم الاقتصادیة ، فأننا نجد ان المادة 

لتي تسري علیھا احكام ھذا القانون وذلك الثالثة قد حددت الجرائم الاقتصادیّة  ا
  : كما یلي

الجرائم الواردة في الفقرة أ من المادة الثالثة ، وھي الجرائم التي تسري  -١
علیھا احكام قانون الجرائم الاقتصادیّة  أو اي جریمة نص علیھا قانون خاص 
على اعتبارھا جریمة اقتصادیة أو أي جریمة تلحق الضرر بالمركز 

 للمملكة ، أو بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني أو العملة الوطنیة أو الاقتصادي
 )أو اذا كان محلھا المال العام الاسھم أو السندات أو الأوراق المالیة المتداولة 

ونلاحظ ان ھذه الفقرة فضفاضة وواسعة ارست مبدأ جوھري ، یتمثل في عدم 
ھا في قانون الجرائم حصریة الجرائم الاقتصادیّة بالجرائم المنصوص علی

الاقتصادیّة ، بل بلغ من العمومیة والشمول لیمتد ویشمل أیة جریمة أخرى تتصل 
بالاقتصاد الوطني والمال العام  حیث نصت على تسع طوائف من الجرائم تمثل 

  .جمیعھا جرائم اقتصادیة    
  :الجرائم الواردة في قانون العقوبات ، وقد قسمت إلى مجموعتین  -٢

 من المادة ) ب(وتشمل الجرائم الواردة في الفقرة : ة الأولى المجموع
الثالثة فقد اشترط قانون الجرائم الاقتصادیّة  لاعتبارھا جرائم اقتصادیة 

  :ان تتعلق بالأموال العامة وھي 
 ).١٣٤(و) ١٣٣(جرائم المتعھدین خلافاً لأحكام المادتین  -١
و ) ١٥٢(حكام المادتین جرائم النیل من مكانة الدولة المالیة خلافاً لأ -٢

)١٥٣. ( 
  ).٤٥٦(جرائم تخریب انشاءات المیاه العمومیة خلافا لأحكام المادة  -٣
  من المادة ) ج(وتشمل الجرائم الواردة في الفقرة : المجموعة الثانیة

الثالثة من القانون المعدل بالصیغة النھائیة ، وقد اشترط قانون الجرائم 
اقتصادیة ان تتوافر فیھا الشروط الواردة الاقتصادیّة  لاعتبارھا جریمة 

وھي ان تلحق ھذه الجریمة الضرر بالمركز الاقتصادي ) أ(في الفقرة 
للمملكة اما بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني أو العملة الوظیفیة أو الاسھم 
والسندات والأوراق المالیة المتداولة اذا كان محلھا المال العام ، وھذه 

  -:الجرائم ھي 
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جرائم الحریق وطرق النقل والمواصلات والغش والتي تشكل خطراً  -١
 ) .٣٨٨ إلى ٣٨٦(و ) ٣٨٢ إلى ٣٦٨( شاملًا خلافاً لأحكام المواد 

الرشوة والاختلاس واستثمار ( الجرائم المخلة بواجبات الوظیفة  -٢
إلى ١٧٠(خلافاً لأحكام المواد ) الوظیفة واساءة استعمال السلطة 

 ).١٨٣(و) ١٨٢(و) ١٧٧
) تزییف النقود والمسكوكات والطوابع( الجرائم المتعلقة بالثقة العامة  -٣

 ).٢٥٩ -  ٢٣٩(خلافاً لأحكام المواد 
 ) .٢٦٥ إلى ٢٦٠( جرائم التزویر خلافاً لأحكام المواد  -٤
 ٣٩٩(جرائم السرقة والاحتیال واساءة الائتمان خلافاً لأحكام المواد  -٥

 ).٤٢٢(و) ٤١٧(و) ٤٠٧إلى 
ش في نوع البضاعة والمضاربات غیر المشروعة  جرائم الغ -٦

) ٤٣٨(و) ٤٣٦(و) ٤٣٥(و) ٤٣٣(والافلاس خلافاً لأحكام المواد  
  ) .٤٤٠(و) ٤٣٩(و

 الجرائم حددتامن المادة الثالثة قد ) ب ،ج(   ونلاحظ ان نص الفقرتین 
التي اعتبرت ان كل فعل یلحق ) أ(الاقتصادیّة على سبیل الحصر، بخلاف الفقرة 

ضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة ، أو بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني أو العملة ال
الوطنیة  أو الاسھم أو السندات أو الأوراق المالیة المتداولة أو اذا كان محلھا 

  .المال العام جریمة اقتصادیة 
من المادة الثالثة من قانون الجرائم ) ب،ج(  ومن استقراء نص الفقرتین 

 وتعدیلاتھ ، یتبین لنا انھ خلافاً لقانون العقوبات ١٩٩٣ لسنة ١١یة رقم الاقتصاد
من المادة الثالثة ، الجرائم الواردة في ھاتین الفقرتین ) ب،ج(، اعتبرت الفقرتان 

وھي ان تلحق ) أ(جریمة اقتصادیة ، اذا توافرت فیھا الشروط الواردة في الفقرة 
 للمملكة أو بالثقة العامة بالاقتصاد ھذه الجریمة الضرر بالمركز الاقتصادي

الوطني أو العملة الوظیفیة او الاسھم والسندات والاوراق المالیة المتداولة اذا 
كان محلھا المال العام ، وبمفھوم المخالفة فان عدم توافر ھذه الشروط ، یجعلھا 
 جرائم عادیة تخضع للأحكام العامة في قانون العقوبات كذلك نرى ان الصیاغة

من المادة الثالثة صیاغة مرنة لا تحدد بدقة الجرائم ) أ(التشریعیة للفقرة 
الاقتصادیّة محل التجریم ، ولا یتلاءم مع اصول الصیاغة التشریعیة التي یجب ان 

  .تتسم بالدقة وعدم الضبابیة   
  . المنھج المستحدث في التوسع في مدلول  الموظف العام ، والمال العام    : ثانیاً 

  اذا تناولنا قانون الجرائم الاقتصادیّة  الأردنيّ مع تعدیلاتھ وبصیغتھ النھائیة ،  
فأننا نجد ان المُشرّع  الاردني بتعریفات مستحدثة للموظف العام ، والمال العام ، 
تتضن توسعاً في مدلولي الموظف العام ، والمال العام ، بھدف توسیع نطاق 

 المشرع على الاموال العامة ، ضمن سیاسة الحمایة الجزائیة التي أسبغھا
تجریمیة وعقابیة متشددة ، تتضمن توسیع نطاق التجریم في الجرائم الاقتصادیة ، 
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وتشدید العقوبات على مرتكبي ھذه الجرائم ، للحفاظ  على الأموال العامة ، 
  . وحمایة الاقتصاد الوطني 

    التوسع في مفهوم الموظف العام -أ
 لسنة ١١من قانون الجرائم الاقتصادیّة رقم ) ٢(من المادة ) أ (   نصت الفقرة

تشمل كلمة موظف لأغراض ھذا القانون : (  بصیغتھ النھائیة على ما یلي ١٩٩٣
كل موظف أو مستخدم أو عامل معین من المرجع المختص بذلك في أي جھة من 

رؤساء من ھذه المادة ، كما تشمل ) ب(الجھات المنصوص علیھا في الفقرة 
من ھذه ) ب(من الفقرة )  ٨ - ٣( واعضاء مجالس الجھات الواردة في البنود 

  )  .المادة ، وكل من كلف بخدمة عامة بأجر أو بدون أجر 
 لسنة ١١قانون الجرائم الاقتصادیّة رقم من ) ٢(   من استقراء نص المادة 

 في مدلول بصیغتھ النھائیة یتبین لنا ان المُشرّع  الاردني قد توسع ١٩٩٣
الموظف العام ،  فلم یكتفِ المُشرّع  الاردنيٌ بتحدید مدلول الموظف العام 

 وتعدیلاتھ،  ١٩٦٠ لسنة ١٦ من قانون العقوبات رقم ١٦٩المنصوص في المادة 
 ، بل توسع  في صفة الموظف العام في مجال ١أو مدلولھ في القانون الاداري 

 احكام ھذا القانون ، بقصد توفیر الحمایة الجرائم الاقتصادیّة  التي تسري علیھا
 ، كان یقتصر ١٩٩٣الجزائیة للمال العام ، ففي قانون الجرائم الاقتصادیّة  لعام 

الوزارات والدوائر والمؤسسات الموظف أو المستخدم أو العامل المعین في 
الرسمیة العامة ، ومجلسا الاعیان والنواب ، والبلدیات والمجالس القرویة 

لس الخدمات المشتركة ، والنقابات والاتحادات والجمعیات والنوادي ، ومجا
والبنوك والشركات المساھمة العامة ومؤسسات الاقراض المتخصصة ، والموظف 
في اي جھة ینص القانون على اعتبار اموالھا من الاموال العامة ، ورغبة من 

 العام ، ونظراً للثغرات المُشرّع  الاردني في توسیع نطاق الحمایة الجزائیة للمال
 ، التي ١٩٩٣ لعام  ١١التي كشف عنھا  تطبیق قانون الجرائم الاقتصادیّة  رقم 

ادت الى افلات العدید من الجناة من العقاب ؛ لانھم لا یتمتعون بصفة الموظف 
 وذلك ٢٠٠٣ في عام العام ، تم التعدیل الأول على قانون الجرائم الاقتصادیّة 

 ، بحیث اعتبر كل من كلف بخدمة بأجر ٢ ٤٠/٢٠٠٣المؤقت رقم بموجب القانون 
أو بدون اجر بحكم الموظف العام لغایات تطبیق احكام قانون الجرائم الاقتصادیّة  ، 
وكذلك اخضع رؤساء واعضاء مجالس وكل موظف أو مستخدم أو عامل لدى كل 

                                                 
 یعد  : "   وتعدیلاتھ١٩٦٠ لسنة ١٦ من قانون العقوبات الاردني رقم ١٦٩ نصت المادة ١

موظفاً بالمعنى المقصود في ھذا الباب كل موظف عمومي في السلك الاداري أو القضائي ، وكل 
ضابط من ضباط السلطة المدنیة ، أو العسكریة ، أو فرد من افرادھا ، وكل عامل أو مستخدم 

  ) في الدولة ، أو في ادارة عامة 
، وصدر كقانون دائم  ـ القانون   رقم احیل الى مجلس الامة وادخل علیھ بعض التعدیلات ٢

   ١/٦/٢٠٠٤  تاریخ ٢٠/٢٠٠٤
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من موازنة الاحزاب السیاسیة واي جھة اخرى یتم رفد موازنتھا أو جزء منھا 
   .١الدولة لأحكام ھذا القانون  

   التوسع في مفهوم المال  العام  -ب
 لسنة ١١ من قانون الجرائم الاقتصادیّة رقم ٢  نصت الفقرة ب من المادة  

وتشمل عبارة الاموال العامة  لأغراض : ( بصیغتھ النھائیة على ما یلي ١٩٩٣
لإدارة اي جھة من الجھات التالیة أو ھذا القانون كل مال یكون مملوكاً أو خاضعاً 

 مجلسا -٢.  الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمیة العامة-١: لإشرافھا 
-٤. البلدیات والمجالس القرویة ومجالس الخدمات المشتركة-٣.الاعیان والنواب

 البنوك والشركات المساھمة العامة -٥. النقابات والاتحادات والجمعیات والنوادي
 أي جھة یتم رفد -٧.الاحزاب السیاسیة -٦. الاقراض المتخصصةومؤسسات 

 اي جھة ینص القانون على -٨. موازنتھا أو أي جزء منھا من موازنة الدولة
  " .اعتبار اموالھا من الاموال العامة 

توسع المشرع الاردني  في مفھوم المال العام في قانون الجرائم الاقتصادیة    
تھ ،  حیث وسع من نطاق الحمایة الجزائیة  لتشمل  وتعدیلا١٩٩٣لسنة ١١رقم 

إضافة إلى أموال الدولة ، الأموال المملوكة لجھاتٍ خاصةٍ لیس للدولة علیھا 
سوى حق الإشراف والتوجیھ ، واعتبر اموال ھذه الجھات اموال عامة حكماً 

 ، وبسط الحمایة الجزائیة علیھا ؛ لضمان تنفیذ السیاسات الاقتصادیّة  للدولة
 ١٩٩٣ لسنة ١١وعلیھ یقصد بالمال العام وفق لقانون الجرائم الاقتصادیة رقم 

  :وتعدیلاتھ 
المال العام بطبیعتھ ؛ ویتضمن الاموال المتعلقة بالدولة ممثلة بالوزارات  .١

والدوائر والمؤسسات الرسمیة العامة ، ومجلسي الاعیان والنواب ، 
 .ات المشتركة والبلدیات والمجالس القرویة ومجالس الخدم

ثم المال العام حكماً ، وھي أموال خاصة وفقاً لنشأتھا ، الا انھ ولاعتبارات  .٢
تتعلق بالوضع الاقتصادي ، اعتبرھا المشرع الاقتصادي في ھذا القانون 
بحكم الأموال العامة ، وھي تشمل الاموال المملوكة للنقابات والاتحادات 

ت المساھمة العامة ومؤسسات والجمعیات والنوادي ، والبنوك والشركا
الاقراض المتخصصة ، الاحزاب السیاسیة ، واموال  أي جھة یتم رفد 

 . موازنتھا أو أي جزء منھا من موازنة الدولة 
   . ١أموال اي جھة ینص القانون على اعتبار اموالھا من الاموال العامة  .٣

                                                 
 قانون  معدل لقانون الجرائم الاقتصادیّة تاریخ ٤٠/٢٠٠٣من القانون المؤقت رقم  ٢ المادة ١

 من الجریدة الرسمیة ، والتي تنص على ما یلي ٢٦٠٩ والمنشور على الصفحة ١٥/٥/٢٠٠٣
) ٦- ٣(البنود ( بإلغاء عبارة :  أولا-:صلي على النحو التاليمن القانون الا) ٢(تعدل المادة : 

وكل (، واضافة عبارة ) ٨ الى ٣(البنود ( منھا والاستعاضة عنھا بعبارة ) أ(الواردة في الفقرة 
الى ) ٧(و ) ٦(بإضافة البنود : ثانیا. الى اخرھا) من كلف بخدمة عامة بأجر أو بدون اجر 

أي جھة -٧. الاحزاب السیاسیة-٦): ٨(منھا لیصبح ) ٦(یم البند منھا واعادة ترق) ب(الفقرة 
  .یتم رفد موازنتھا أو أي جزء منھا من موازنة الدولة
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  المبحث الثاني 

 الأحكام الموضوعية لقانون الجرائم الاقتصادي
ّ

  ة

شرعيّ ، وماديّ ، وقانونيّ ، فالركن : تتكون أیة جریمة من أركان عامة ثلاثة  
،  ویعرف بالصفة غیر المروعة للفعل ، ویتجسد في مبدأ لا جریمة ولا  الشرعيّ

عقوبة إلا بنص ،  والركن الماديّ وھو المظھر الذي تبرز بھ الجریمة إلى العالم 
 یتكون من القصد الجُرْميّ او الخطأ ، وھذه الخارجي ، والركن المعنويّ ، الذي

تعرف بالأركان العامة للجریمة ، بیْدَ انھ لكل جریمة أركاناً خاصة بھا تمیزھا عن 
غیرھا من الجرائم ، ومثال ذلك كون المجنيّ علیھ حیا وقت القتل  ، إضافة إلى 

معنويّ ، توافر الأركان العامة وھي الركن الشرعيّ والركن الماديّ والركن ال
العنصر المفترض وشرط : ویضیف الفقھاء الایطالیون عنصرین آخرین ھما 

العقاب وھما ركنان تتمیز بھما بعض الجرائم ، وان كان لا یلزم توافرھما في كل 
 ، ٣وھكذا تجمع المسؤولیة الجزائیة بین مادیات الجریمة ومعنویاتھا ،٢جریمة 

تحدثة التي تمیز الجرائم الاقتصادیّة  في وسیقتصر بحثنا على الاحكام العامة المس
 .الاركان الثلاثة ، الشرعي و المادي والمعنوي 

   سنقسم ھذا المبحث الى أربعة مطالب ، نخصص الأول للشرعیة الجزائیة  في 
قانون الجرائم الاقتصادیّة ، اما الثاني فنخصصھ للركن المادي في قانون الجرائم 

 فقد خصصناه للركن المعنوي للجرائم الاقتصادیّة  ، الاقتصادیّة  ، اما الثالث
  .ونخصص الرابع للجزاءات في قانون الجرائم الاقتصادیّة  

  اطب اول

دم اراون ا   زاا را  

یثیر الشرعیة الجزائیة في الجرائم الاقتصادیّة ، بحث التجریم ، وسریان القانون 
مكان ، لذا سنقسم ھذا المطلب الى ثلاثة فروع ، ونخصص من حیث الزمان وال

  .لكل منھا فرع مستقل 
  التجريم: الفرع  الأول 

لا یجوز ان یوقف احد أو :" من الدستور الأردني على انھ ) ٨(  نصت المادة 
، وقد قنن المُشرّع  الاردني ھذا المبدأ في صلب " یحبس الا وفق احكام القانون

لا :" من قانون العقوبات على انھ ) ٣(حیث نصت المادة قانون العقوبات ، 
جریمة الا بنص ولا یقضى باي عقوبة أو تدبیر لم ینص القانون علیھما حین 

                                                                                                                          
  .٢٣حجیلھ ، المرجع السابق  ، ص  إ١
   .٤٢ المجالي ، المرجع السابق  ، ص  ٢
 .١٣٣- ١٣٢الحدیثي ، المرجع السابق ص  ٣
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 ، ویعد مبدأ شرعیة ١ ٢٠١١ بموجب القانون المعدل لعام –..." اقتراف الجریمة 
بھ ان الجرائم والعقوبات من اھم الضمانات المقررة لحریة الافراد ، ویقصد 

  . المُشرّع  ھو الذي یحدد الافعال التي تعتبر جرائم ویحدد العقوبات المقررة لھا 
خضوعھ لنص تجریم ، :   ویكتسب الفعل صفة غیر مشروعة إذا توافر شرطان 

یقرر لھ القانون عقاباً لمن یرتكبھ  ، وعدم خضوعھ لسبب من أسباب التبریر 
شرط لیظل الفعل محتفظاً بصفتھ ) الإباحة(، لان انتفاء سبب التبریر ) الإباحة (

    . غیر المشروعة
  یقتضي خضوع الفعل لنص التجریم حصر مصادر التجریم في مصدر واحد 
ومكتوب یكون مصدر القانون الجزائي ، فاذا لم یتضمن القانون المكتوب نصاً 

ھم ، بالعقاب على الواقعة المعروضة على القاضي  فیجب علیھ الحكم ببراءة المت
وھذا یستتبع بالضرورة ان العرف والعادة لا یصلح ایھما ان یكون مصدراً من 

ویقصد . ٢مصادر التشریع الجزائي سواء في ایجاد الجرائم أو في تقریر العقوبة 
بالقانون المكتوب ھو كل النصوص المكتوبة التي تقرر قواعد مجردة  بشرط ان 

طبقا للدستور ، وخلافاً للأصل ، تكون صادرة عن السلطة المختصة بالتشریع 
وتلافیاً للانتقادات التي وجھت لاحتكار المشرع لعملیة التجریم لما ما یؤدي الیھ 
من جمود في التشریع وعدم القدرة على مواجھة الظروف الطارئة ، تنازلت 

، اذ اصبح ٣السلطة التشریعیة عن بعض اختصاصاتھا الى السلطة التنفیذیة 
در عن السلطة التنفیذیة بتفویض من المُشرّع  سواء بنص للأنظمة التي تص

الدستور أو القانون ، دور في مجال التجریم والعقاب ، وعن طریق الانظمة التي 
تصدرھا السلطة التنفیذیة ، یمكن لھا ان تتدخل في رسم سیاسة التجریم والعقاب 

ى درجة وضع ، ولكن في حدود اختصاصھا التشریعي المحدد ، وبشرط الا یصل ال
   .٥ ، وھو ما یعرف بالتفویض التشریعي٤قیود على الحریة الفردیة 

   یتسع التفویض التشریعي في نطاق الجرائم الاقتصادیّة ، اذ یوفر ھذا التفویض 
المرونة لمواجھة الظروف الاقتصادیة المتقلبة بما یحقق نجاح السیاسة 

                                                 
 ، حیث تم الغاء ٢٠١١لسنة ) ٨(ب القانون المعدل رقم ھكذا اصبحت ھذه المادة بعد تعدیلھا بموج ١

، والاستعاضة عنھا بھذا ) لا یقضى بأیة عقوبة لم ینص علیھا القانون حین اقتراف الجریمة ( عبارة 
  . النص 

وفي ھذا یختلف القانون الجزائي عن غیره من القوانین مثل القانون المدني والتجاري ،  حیث یجب  ٢
ل في النزاع المعروض علیھ فبمقتضى القانون فان لم یجد فبمقتضى احكام الفقھ على القاضي الفص

الاسلامي ومبادئ الشریعة الاسلامیة ، فان لم یجد فبمقتضى العرف ، فان لم یجد فبمقتضى مبادئ 
 )  من القانون المدني الاردني٢م (العدالة ، 

   عامر ، قانون العقوبات القسم العام ،  ، نقلاً عن محمد زكي ابو٤٢إحجیلھ ، المرجع السابق ص  ٣
   ..٧٥المجالي ، المرجع السابق ص  ٤
وھو ان تعھد السلطة التشریعیة ببعض اختصاصاتھا الى السلطة التنفیذیة في الحدود التي حددھا  ٥

 ، التفویض في الاختصاص ، دراسة مقارنھ ، دار ١٩٨٢الدستور، لطفاً انظر عبد الھادي ، بشار 
 وتعدیلاتھ ، تعتبر السلطة التشریعیة ھي ١٩٥٢، وبموجب الدستور الاردني لعام ٤٩ ص الفرقان ،

 من الدستور ، تملك السلطة التنفیذیة ٩٤صاحبة الاختصاص الاصیل في التشریع ، وبموجب المادة 
   من الدستور٩٤اصدار القوانین المؤقتة في أوقات الضرورة ، وفقاً للقیود الواردة في نص المادة 
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 القواعد العامة  للتجریم الاقتصادیة ، حیث یقتصر دور المُشرّع  على وضع
والعقاب ، ثم یترك للسلطة التنفیذیة تحدید عناصر الجریمة على نحو یكفل حصر 
نطاق الجریمة والعقوبة بالقانون ، بما لدیھا  من خبرة فنیة ودرایة لا تتوافر لدى 
السلطة التشریعیة صاحبة الاختصاص الاصیل في التشریع ، ومثال ذلك ان ینص 

موین أو غیره من القوانین الاقتصادیّة على الالتزام بالأسعار المحددة في قانون الت
ویقرر الجزاء المترتب على مخالفة ذلك ، ثم یترك للسلطة التنفیذیة ممثلة  
بالوزیر تحدید عناصر الجریمة من حیث تحدید السلع المسعرة واسعارھا ومدة 

فویض التشریعي في قانون ، وقد اخذ المشرع الاردني بمبدأ الت١سریان التسعیرة 
أ ، حیث قام بتحدید /١١٠ ، وذلك في المادة ٢٠٠٢ لسنة ٧٦الاوراق المالیة رقم 

    .٢العقوبة وترك للسلطة المفوضة تحدید عناصر التجریم 
  

  .الصلاحية الزمانية والمكانية لقانون الجرائم الاقتصادية  : الفرع الثاني  
اذ لیس للنص القانوني ي یخضع الفعل لھ ،     لا یكفي مجرد وجود نص تجریم ك

ویشترط لتوافر  ،٣، وانما یتحدد سلطانھ بحدود زمانیة ومكانیة سلطان مطلق
  .ن العقوبات من الزمان والمكانالركن الشرعي للجریمة تحدید نطاق تطبیق قانو

  لقانون الجرائم الاقتصادية النطاق الزماني : أولاً 
 الاردنیة بإصدارھا من جانب الملك ، ومرور ثلاثون       یسري مفعول القوانین

یوماً على نشرھا في الجریدة الرسمیة ، الا اذا ورد نص خاص في القانون على 
 للنص الجنائي كأي نص قانوني  ، وعلیھ فان٤ان یسري مفعولھا من تاریخ آخر 

نطاق زمني یحدث فیھ مفعولھ یبدأ بمرور ثلاثین یوماً على نشره في  آخر،
  .٥الجریدة الرسمیة ویستمر العمل بھ من وقت نفاده حتى یلغى 

لقاعدة العامة ھي سریان النصوص الجزائیة بأثر فوري حیث تسري ھذه    ا
النصوص على الأفعال التي وقعت بعد نفاذ القانون ولا تسري على الأفعال السابقة 

 مبدأ شرعیة على نفاذه ، فعدم رجعیة القوانین الجزائیة ھي نتیجة من نتائج
  .الجرائم والعقوبات 

لا ( وقد نص المُشرّع  الأردنيّ في المادة الثالثة من قانون العقوبات الأردنيّ 
ھذه ھي القاعدة ) یقضي بأیة عقوبة لم ینص القانون علیھا حین اقتراف الجریمة 

                                                 
  . ١٠٥الحدیثي ، المرجع السابق ، ص   ١
یعاقب كل من یخالف ایا من احكام ھذا القانون او الانظمة او التعلیمات "  حیث تنص  ٢

الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تزید عن مائة الف دینار ، بالاضافة  الى غرامة لا تقل عن ضعف 
تزید عن خمسة اضعاف ذلك الربح الذي حققھ او ضعف الخسارة التي تجنبھا ، على ان لا 

  " .الربح او الخسارة 
   . ٩٧  حسني  المرجع السابق ، ص ٣
  .  من الدستور الاردني ٩٣/٢ المادة  ٤
   .٧٢- ٧١ السعید ، المرجع السابق ص  ٥
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العامة أما الاستثناء ھو القانون الأصلح للمتھم اي أن یصبح مركز المتھم 
  .ني أفضل في كل القانون الجدید منھ في القانون القدیم القانو

والتساؤل الذي یثور ، ھل خرج المُشرّع  الاردني على الاحكام العامة على ھذه 
  القاعدة ؟ 

  لبیان مدى تطبیق القانون الاصلح للمتھم في ظل قانون الجرائم الاقتصادیّة  
  لقانون الجرائم الاقتصادیّة  الأردنيّ  ، یقتضي من بیان التطور التشریعي الذي

  .فیما یتعلق بھذه القاعدة 
أولھما صدور قانون الجرائم :   مر قانون الجرائم الاقتصادیّة  مراحل ثلاث 

، وثانیھما بتعدیل ھذا القانون بالقانون ١٩٩٣لسنة ) ١١(الاقتصادیّة  رقم 
) ٢٠(رقم  ، والمرحلة الاخیرة بصدور القانون ٢٠٠٣لسنة ) ٤٠(المؤقت رقم 

 قانون معدل الجرائم الاقتصادیّة ،  وقد اختلفت احكام ھذه القوانین ٢٠٠٤لسنة 
  :فیما یتعلق بنطاق رجعیة احكامھ ، وذلك على النحو التالي 

المعمول ١٩٩٣ لسنة ١١قانون الجرائم الاقتصادية  رقم : المرحلة الأولى  -١
 ٢٠٠٣به حتى عام 

 قبل ١٩٩٣ لسنة ١١ئم الاقتصادیّة  رقم نصت المادة التاسعة من قانون الجرا
إذا تبین لأي مدع عام أو أي محكمة في أي دور من : (تعدیلھ على ما یلي 

أدوار التحقیق أو المحاكمة في أي قضیة أن ھناك ما یكفي من الأدلة 
لاعتبارھا من الجرائم الاقتصادیّة  تحیلھا إلى الجھة المختصة لإجراء التحقیق 

  ) .على ھذا الأساس وفقا لأحكام ھذا القانونوالمحاكمة فیھا 
  باستقراء أحكام ھذه المادة تبین لنا بأن ھذا القانون یسري بأثر رجعي على 
ما ارتكب من جرائم اقتصادیة قبل صدوره ، أما الجرائم الاقتصادیّة  التي 
تنظر بعد صدوره من قبل النیابة العامة أو المحاكم على اختلاف درجاتھا،  

أوجب القانون إحالتھا إلى الجھة المختصة وھي النیابة العامة للتحقیق فقد 
فیھا على أنھا جرائم اقتصادیّة وإحالتھا إلى المحكمة المختصة ، مما یشكل 
انتھاكاً واضحاً لقاعدة السریان الفوري للنصوص الجزائیة ، اضافة الى ان 

 قد عطل أھداف ھذا التطبیق العملي اظھر بأن ما ورد في نص المادة التاسعة
القانون ، إذ أن العدید من القضایا التي كانت تنظر من قبل المحاكم المختصة 
كانت قد وصلت إلى مرحلة النطق بالحكم وتم أعادتھا إلى النیابة العامة من 
جدید للتحقیق بھا جرائم اقتصادیة لیتم إصدار قرار بھا استناداً إلى أحكام 

  لجرائم الاقتصادیّة  ، فبدلاً أن یسرع  ھذا القانون المادة التاسعة من قانون ا
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   .١بإنھاء القضایا كان سبباً بالرجوع بھا إلى نقطة الصفر 
 لسنة ٤٠المؤقت رقم )  المعدل( قانون الجرائم الاقتصادية  : المرحلة الثانية  -٢

٢٠٠٣ .  
:( يب منھ على ما یل/١٢ الغى ھذا القانون نص المادة التاسعة ونصت المادة 

مع مراعاة     أحكام قانون العقوبات تسري أحكام ھذا القانون على الجرائم 
،  ومن استقراء ھذه المادة ، ) التي ما زالت قید التحقیق لدى النیابة العامة 

نرى ان نصوص ھذا القانون ابقت على رجعیة النصوص الاقتصادیّة الجزائیة 
انون المؤقت قد خفف من حدة حتى ولو كانت اسوء للمتھم ، إلا أن ھذا الق

رجعیة القوانین وقصرھا على الجرائم التي مازالت قید التحقیق لدى النیابة 
، الذي شمل جمیع ١٩٩٣العامة على بخلاف قانون الجرائم الاقتصادیّة  لعام 

  .الجرائم في أي دور من أدوار التحقیق والمحاكمة 
 ٢٠الدائم رقم   )  المعدل ( قانون الجرائم الاقتصادية : المرحلة الثالثة  -٣

 . ٢٠٠٤لسنة 
ب من القانون المؤقت التي كانت تضفي /١٣  الغى ھذا القانون نص المادة 

صفة الرجعیة على نصوصھ ،  حیث تراجع المُشرّع  الأردنيّ عن انتھاك 
قاعدة عدم رجعیة القوانین لیطبق الأحكام العامة في قانون العقوبات لسریان 

ة من حیث الزمان  أي عدم رجعیة احكامھ للماضي الا اذا النصوص الجزائی
  .  ٢كانت اصلح للمتھم 

                                                 
: (   وینص على ما یلي  ١٦/٢٠٠٣وتطبیقا لذلك فقد أصدرت محكمة التمییز قرارا في القضیة رقم  ١

 ٤(ار الوظیفة والتدخل في استثمار الوظیفة من الجرائم الاقتصادیّة وفقاً لحكم المادة تعتبر جریمة استثم
من ذات القانون كل مال یكون )  ١/ ب / ٢( من قانون الجرائم الاقتصادیّة ، وقد اعتبرت المادة ) ج/

 أموالا مملوكا أو خاضعا لإدارة البنوك والشركات المساھمة العامة أو مؤسسات الإقراض المتخصصة
منھ وسائل التحقیق ) ٨و٧ و٦(عامة لأغراض قانون الجرائم الاقتصادیّة وحدد لھا بموجب المواد 

والمواد الواجب مراعاتھا في التحقیق والإحالة وإصدار الأحكام وأوجب على المدعي العام والمحكمة 
تھمة المسندة من الجرائم خلال التحقیق أو المحاكمة إذا تبین لأي منھما أن ھناك ما یكفي لاعتبار ال

من ذات ) ٩(الاقتصادیّة أن یحیلھا إلى الجھة المختصة لإجراء التحقیق والمحاكمة وفق أحكام المادة 
القانون وعلیھ فإنھ كان على محكمة الاستئناف بوصفھا محكمة موضوع إحالة الدعوى إلى النیابة 

لا أن تقرر تأیید قرار محكمة الجنایات القاضي العامة للتحقیق فیھا على أنھا من الجرائم الاقتصادیّة 
ببراءة المتھمین لانتفاء الأدلة بداعي أن التحقیقات الجاریة في الدعوى قد تمت من قبل إقرار مكافحة 
الفساد التابعة لدائرة المخابرات العامة وأن إجراءات التحقیق باطلة وتكون التھمة غیر قائمة على 

 )   .  أساس سلیم
جتھادات القضائیة لمحكمة التمییز الاردنیة ، قرار محكمة التمییز الاردنیة بصفتھا الجزائیة ،  ومن الا٢

اذا ارتكبت الجریمة الاقتصادیة المسندة إلى  :"١/٧/٢٠١٠تاریخ ) عامة ھیئة (٣٨٢/٢٠١٠رقم 
  من أي قبل صدور تعدیلات المادة الرابعة١٩٩٥ وتم التحقیق فیھا في عام ١٩٩٤في عام  الممیز

التي لا تجیز  ١٩٩٣لسنة ) ١١( المعدل لقانون الجرائم الاقتصادیة رقم ٢٠٠٣لسنة ) ٤٠(القانون رقم 
مبدأ عدم رجعیة القوانین الجزائیة  استعمال الأسباب المخففة التقدیریة فان من المبادئ الجزائیة المقررة

صحیحة لقاعدة قانونیة الجریمة أفعال وذلك كنتیجة  الموضوعیة بحیث لا تسري على ما وقع قبلھا من
اللاحقة أصلح للمتھم من النصوص القدیمة السابقة التي تم  والجزاء إلا إذا كانت أحكام النصوص

 .من قانون العقوبات) ٦-٣(ما ذھب إلیھ المشرع الأردني في المواد من  اقتراف الفعل في ظلھا وھذا
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  النطاق المكاني لقانون الجرائم الاقتصادیّة : ثانیاً 
   لنصوص قانون العقوبات منطقة جغرافیة محددة ، یكون لنصوصھ فیھا كل 

وبات ، النفوذ والسلطان وھذا ما یعبر عنھ بالسلطان المكاني لنص قانون العق
، ١ویتحدد ھذا السلطان على اساس اربعة مبادئ ، وھي ، مبدأ اقلیمیة النص

، وقد ٤ ، ومبدأ عالمیة النص٣ ، ثم مبدأ شخصیة النص٢ومبدأ عینیة النص
استخدم المُشرّع  الاردني اصطلاح الصلاحیة للدلالة على سلطان ھذه النصوص 

  .من حیث المكان 
 الحیاة ، وسھولة انتقال الاشخاص بین دولة نظراً للتطورات التي استجدت في

واخرى ، وكثرة الجرائم التي تجاوزت الحدود الجغرافیة والسیاسیة للدول ، لم یعد 
مبدأ الصلاحیة الاقلیمیة كافیاً للحفاظ على امن الدولة وضمان سلامتھا من 

اتیة على الاخطار الداخلیة والخارجیة ، لذا كان لا بد من تفعیل مبدأ الصلاحیة الذ
  .ھذا النوع من الجرائم 

اذا رجعنا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادیّة  ، أو التشریعات الاقتصادیّة  المختلفة 
، لن نجد اي نص خاص یمیز الجرائم الاقتصادیّة  عن باقي الجرائم فیما یتعلق 

ص بسریان قانون الجرائم الاقتصادیّة  من حیث المكان ، وحیث ان قواعد الاختصا
من النظام العام لا یجوز الاتفاق على مخالفتھا ، ولا الاجتھاد ولا القیاس علیھا ، 
فالأحكام العامة في قانون العقوبات ھي ذاتھا الاحكام التي تطبق على النصوص 

  .الجزائیة الاقتصادیّة  
یمیل الاتجاه الغالب في قانون العقوبات الاقتصادي في التشریعات الاقتصادیة   

صرة ، الى تطبیق مبدأ الصلاحیة الذاتیة أو العینیة على الجرائم الاقتصادیّة  المعا
، وبالتالي التوسع في نطاقھا بحیث یشمل اي جریمة اقتصادیة ترتكب خارج البلاد 

                                                 
:" ذا المبدأ ،حیث نصت على ما یلي  من قانون العقوبات الاردني على ھ) ٧(نصت المادة  ١

تسري احكام ھذا القانون على كل من یرتكب داخل المملكة جرائم من الجرائم المنصوص علیھا 
كما اعتبرت الفقرة الثانیة من ھذه المادة ان الجریمة مرتكبة في المملكة ، اذا تم على " فیھ  

 أو ي فعل من افعال جریمة غیر متجزئةارض ھذه المملكة احد العناصر التي تؤلف الجریمة أو ا
  " .فعل اشتراك اصلي أو فرعي 

تسري أحكام " من قانون العقوبات الاردني على ھذا المبدأ حیث نصت   ) ٩(    نصت المادة ٢
 ارتكب خارج - فاعلاً كان أو شریكاً محرضاً أو متدخلاً - ھذا القانون على كل أردني أو أجنبي 

 مخلة بأمن الدولة أو قلد ختم الدولة أو قلد نقوداً أو زور أوراق النقد أو المملكة جنایة أو جنحة
  " .نوناً أو تعاملاً في المملكة السندات المصرفیة الأردنیة أو الأجنبیة المتداولة قا

:   " من قانون العقوبات ، فقد جاء في فقرتھا الأولى  ) ١٠(نصت على ھذا المبدأ المادة  ٣
 فاعلاً كان أو شریكاً محرضاً أو متدخلاً  ارتكب -ا القانون على كل أردني تسري أحكــــام ھذ

  ............"  القانون الأردني خارج المملكة جنایة أو جنحة یعاقب علیھا 
تسري :" من قانون العقوبات ، والتي تنص على انھ ) ١٠( من المادة ٤ونصت علیھ الفقرة  ٤

لى كل اجنبي مقیم في المملكة الاردنیة الھاشمیة فاعلآ كان أو  ع- ٤:.........احكام ھذا القانون 
شریكاً أو محرضا أو متدخلاً ، ارتكب خارج المملكة الاردنیة الھاشمیة جنایة أو جنحة یعاقب 

 "  .علیھا القانون الاردني ، اذا لم یكن استرداده قد طلب أو قبل 
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سواء من مواطن  اجنبي ، وسواء معاقباً علیھا في الاقلیم ام لا ، ما دام انھا تؤثر 
ذا ما تم النص علیھ في العدید من القوانین على امن الدولة الاقتصادي ، وھ

 ، وكذلك في القانون السویسري والقانون ١الجزائیة في العالم ، كالقانون الامریكي
الھولندي حیث تطبق ھذه الدول تشریعاتھا خارج اقلیمھا وفقا لمبدأي الصلاحیة 

 مرتكبھا الشخصیة اذا كان مرتكب ھذه الجرائم وطنیاً والصلاحیة العینیة اذا كان
  .اجنبیاً ، فالجرائم الاقتصادیّة  تخضع لقوانینھا سواء ارتكبت داخلھا أو خارجھا 

اما في القانون الاردني ، ووفقاً للصلاحیة الذاتیة أو العینیة المنصوص علیھا في 
 –من قانون العقوبات  ، نجد انھا تسري على كل اردني أو اجنبي ) ٩(المادة 

 ارتكب خارج المملكة جنایة أو جنحة  -و محرضاً أو متدخلاً فاعلاً كان أو شریكاً أ
مخلھ بأمن الدولة أو قلد ختم الدولة أو قلد نقوداً أو زور أوراق النقد أو السندات 
المصرفیة الاردنیة أو الاجنبیة المتداولة قانوناً أو تعاملاً في المملكة ،  وباستقراء 

ني قد اعتبر جرائم تقلید النقود وتزویر ، نجد ان المُشرّع  الارد) ٩(نص المادة 
الأوراق النقدیة أو السندات المصرفیة الاردنیة أو الأجنبیة المتداولة قانوناً أو 
تعاملاً  في المملكة جرائم اقتصادیة ، یعاقب علیھا اینما ارتكبت في الاردن أو 

) ٩(لمادة خارجھ ، سواء من الاردني أو الاجنبي ،  وبالتالي یسري علیھا احكام ا
من قانون العقوبات ) ٩( بان نص المادة ٢من قانون العقوبات ، ویري راي فقھي

 - فاعلاً كان أو شریكاً أو محرضاً أو متدخلاً –یتسع لیشمل كل اردني أو اجنبي 
ارتكب خارج المملكة  أي جریمة من الجرائم الاقتصادیة ، على اعتبار الجرائم 

ة بأمن الدولة ، واننا اذ نتفق مع ھذا الاجتھاد الفقھي الاقتصادیّة من الجرائم المخل
فیما ذھب الیھ ، ونرى بان المصلحة تقتضي النص صراحة  في قانون الجرائم 
الاقتصادیّة  على سریان احكامھ على كل اجنبي فاعلاً كان أو شریكاً أو محرضاً 

ورتھا ارتكب جریمة من الجرائم الاقتصادیّة خارج الاردن وذلك نظراً لخط
  .ومساسھا بالسیاسة الاقتصادیة للدولة  

ب اطا  

دم اراا  دين ارا  

فعل خارجي لھ طبیعة مادیة ملموسھ تدركھ الحواس ، :   الركن المادي للجریمة 
 ویتكون الركن المادي للجریمة من ثلاثة ولا توجد جریمة بدون الركن المادي ،

الاجرامي  ، سواء كان ایجابیاُ أو سلبیاً ، والنتیجة عناصر ھي ، السلوك 
الاجرامیة ، والعلاقة السببیة التي تربط بین السلوك النتیجة ، واحیاناً لا تكتمل 
عناصر الركن المادي للجریمة ، فقد یأتي الجاني سلوكاً اجرامیاً دون ان یترتب 

ا یسمى بالشروع في علیھ نتیجة جرمیة وذلك لأسباب خارجة عن ارادتھ ، وھذا م

                                                 
طبقا لمبدأي العینیة والشخصیة ضد الافعال  یمتد القانون الجنائي الامریكي الى خارج البلاد ١

 .التي تخل بالمصالح الاقتصادیة  والمالیة للبلاد أو التي تھدد سلامة المستھلكین والمواطنین 
   .١٦٣- ١٦١المساعدة ، المرجع السابق ص  ٢
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الجریمة ، وقد یشترك عدة اشخاص في ارتكاب الجریمة سواء في الجرمیة التامة 
أو الناقصة وھذا یثیر الاشتراك الجرمي أو المساھمة الجنائیة ، لذا سنقسم ھذا 
المطلب ، الى ثلاثة فروع ، نخصص الفرع الاول لعناصر الركن المادي في 

الجریمة (ع الثاني للشروع في الجرائم الاقتصادیّة  الجرائم الاقتصادیّة ، والفر
  .، والفرع الثالث للاشتراك الجرمي في الجرائم الاقتصادیّة   ) الناقصة 

  عناصر الركن المادي في الجرائم الاقتصادیّة  :  الفرع الاول 
  : یتكون الركن المادي للجریمة الاقتصادیة من ثلاثة عناصر ھي 

 كان ایجابیاً أو سلبیاً ، ومن الامثلة على الجرائم السلوك الجرمي ، سواء -١
الاقتصادیّة بفعل ایجابي ، المفترض حركة عضویة ارادیة من الفاعل ، 
اذاعة وقائع ومزاعم كاذبة لإحداث تدني في الثقة في متانة نقد الدولة 

، جرائم اضرام الحرائق )  من قانون العقوبات ١٥٢المادة (وسنداتھا 
من ) ٣٧٤-٣٦٨(لمال العام المنصوص علیھا في المواد الواقعة على ا

) ٢٦٥  -٢٦٠(قانون العقوبات ، أو جرائم التزویر  الواردة في المواد 
، ومثال الجرائم الاقتصادیّة  بفعل سلبي وھو الذي من قانون العقوبات  

یقع نتیجة الامتناع عن فعل یأمر بھ القانون ، عدم قیام المتعھدین  في 
 بتنفیذ الواجبات التي یفرضھا عقد تقدیم الخدمات التي تتعلق زمن الحرب

 من ١٣٣/١المادة  (بالدفاع الوطني ومصالح الدولة أو تموین  الآھلین 
، من كان مجبراً بحكم القانون على اقتناء آلة اطفاء ) قانون العقوبات

)  من قانون العقوبات ٣٧٥المادة (الحرائق فاغفل تركیبھا وفقا للأصول 
 ومن صور الجرائم الاقتصادیة بفعل سلبي في القوانین الاقتصادیة ،

الخاصة ، التھرب عمداً من الضریبة بالامتناع عن تقدیم المعلومات التي 
من قانون ٤٢المادة (یطلب من المكلف تقدیمھا لغایات تقدیر الضریبة 

، أو عدم القیام بالإعلان عن الاسعار للمواد المعروضة ) ضریبة الدخل
للبیع المحدد سعرھا أو عدم القیام قیام الصراف بتقدیم حساباتھ السنویة 

 أشھر من انتھاء السنة المالیة التي تعود ٣الختامیة للبنك المركزي خلال 
 من ٣٣المادة ( لھا تلك الحسابات معتمدة من مدقق حسابات قانوني 

یّة  ، وتتمیز الجرائم الاقتصاد ) ١٩٩٢قانون أعمال الصرافة لسنة  
 . ١بكثرة الجرائم التي تقع بفعل سلبي 

النتیجة الاجرامیة ، وھي الاثر الذي یترتب على السلوك الاجرامي ، وھي  -٢
العدوان الذي ینال المصلحة أو الحق الذي یقرر لھ القانون حمایة جنائیة 
، وللنتیجة الجرمیة مدلول مادي یتمثل في التغییر الذي یحدثھ الجاني في 

                                                 
،  ، الطبعة الأولى ، بحسون ١٩٩٠ ، ٤١رباح ، غسان ، قانون العقوبات الاقتصادي ، ص  ١

 .ة الثقافی
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رجي ، ومدلول قانوني یتمثل بالاعتداء على المصلحة التي العالم الخا
  .١یحمیھا القانون 

 تقوم السیاسة العقابیة في الجرائم الاقتصادیّة  على الخوف من اي نشاط 
قد یؤدي الى الحاق الضرر بالاقتصاد الوطني ، وبالسیاسة الاقتصادیّة  

م الاقتصادیّة  ھي من التي تتبعھا الدولة ، لذلك یتفق الفقھ على ان الجرائ
جرائم الخطر حیث یتم تجریم الافعال خوفاً من النتیجة التي اذا حدثت 
ستكون نتائجھا وخیمة لذلك لا ینتظر المُشرّع  من النتیجة كي تتحقق 

 ، فالمُشرّع  غالباً في ٢وانما یضع العقوبة لمجرد الخوف من تحققھا 
ر؛ وھي الجرائم الشكلیة التي مجال الجرائم الاقتصادیّة  یجرم جرائم الخط

لا تحتاج الى نتیجة جرمیة ،  وذلك لمنع تحقیق  الضرر بحیث لا  یتوقف 
العقاب في ھذه الجرائم على تحقیق ضرر فعلي ، ویعاقب المُشرّع  على  

 ، ومن ٣ھذه الجرائم لا بوصفھا شروعاً ، وانما جرائم تامة قائمة بذاتھا 
 ١١ردة في قانون الجرائم الاقتصادیة رقم الامثلة على جرائم الخطر الوا

أ من /٣٨٦ وتعدیلاتھ ، جمیع جرائم الغش الواردة في المادة ١٩٩٣لسنة 
قانون العقوبات الاردني ،  فالجریمة تقع بمجرد غش مواد خاصة بغذاء 
الانسان او الحیوان او عقاقیر أو اشربة او منتجات زراعیة صناعیة او 

لو لم تتحقق أیة نتیجة ضارة ، ومن الامثلة على طبیعیة  معدة للبیع حتى 
 من قانون ١٦جرائم الخطر في القوانین الاقتصادیة الاخرى ، المادة 

، التي عاقبت على مجرد عرض  سلعة ١٩٨٩ لسنة ٢٨التموین رقم 
للبیع یزید على السعر المحدد ، فھذه الجرائم  تقوم على مجرد الخوف من 

دون انتظار وقوعھ ، وعلى ھذا الاساس وقوع الضرر أو التھدید بھ 
وھكذا فان اغلب الجرائم الاقتصادیّة  تندرج تحت جرائم الخطر أو الجرائم 

  الشكلیة التي لا نتیجة لھا 
وھذا لا یعني ان جمیع الجرائم الاقتصادیّة  جرائم الخطر أو الجرائم 

 المادیة الشكلیة ، فھناك جرائم اقتصادیة تعد من جرائم الضرر أو الجرائم
التي تستلزم وقوع نتیجة ، ومثالھا جرائم الرشوة والاختلاس واستثمار 

.                                  ٤الوظیفة ، السرقة ، اساءة الائتمان الواقعة على المال  العام 
لا یكفي السلوك الاجرامي والنتیجة الجرمیة  لقیام العلاقة السببیة  ،  -٣

ة ، بل لا بد ان یكون الفعل أو الامتناع الذي ارتكبھ الركن المادي للجریم
الجاني ھو سبب وقوع  النتیجة ، وھذا ما یسمى برابطة أو علاقة السببیة 
بین السلوك المجرم والنتیجة الضارة ، ولا تثیر علاقة السببیة في الجرائم 

                                                 
  .٢١٥المجالي ، المرجع السابق ، ص  ١
  .١٧٤المساعدة ، المرجع السابق ، ص  ٢
  ١٣٦الحدیثي ، المرجع السابق ، ص  ٣
  .١٧٧المساعدة ، المرجع السابق ، ص  ٤
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اي خصوصیة في الجرائم الاقتصادیّة ؛ حیث تطبق الاحكام العامة في 
العقوبات على الجرائم الاقتصادیّة  ، حیث تتوافر بین فعل الجاني قانون 

والنتیجة الجرمیة اذا ثبت انھ لولا الفعل ما حدثت النتیجة الجرمیة على 
  . ١النحو التذي حدثت بھ 
  الشروع في الجرائم الاقتصادية: الفرع الثاني 

قوبات على نص من قانون الع) ٦٨(عرف المُشرّع  الاردني الشروع في المادة  
ھو البدء في  تنفیذ فعل من الافعال الظاھرة المؤدیة الى ارتكاب "  -:على ما یلي 

وذلك ) الجریمة الموقوفة (، والشروع قد یكون ناقصاً ٢.........."جنایة أو جنحة 
بان یبدأ الفاعل بالنشاط الجرمي المؤدي لتحقیق نتیجة ، ولكن نشاطھ یتوقف عند 

الجریمة الخائبة (ارج عن ارادتھ ، كما قد یكون الشروع تاماً حد معین لأسباب خ
حیث یستنفذ الفاعل نشاطھ الجرمي بالكامل ، ولا تتحقق النتیجة  لأسباب  )

  .خارجة عن ارادة الفاعل 
  وفقاً للأحكام العامة في قانون العقوبات ، لا یخضع المُشرّع  الاردني جمیع 

بینھا من حیث الجسامة ، فالشروع یعاقب علیھ الجرائم لأحكام الشروع؛ بل یمیز 
في الجنایات عموماً ، اما الجنح فلا یعاقب علیھا الا بنص ، ولا عقاب على 

  .٣الشروع في المخالفات بصفة مطلقة لكونھا قلیلة الخطر 
   عاقبت معظم التشریعات الاقتصادیّة  على الشروع ، كما لو أنھا ارتكبت تامة 

ئم الاقتصادیّة  من الجرائم الخطرة ؛ وذلك لمنع محاولة على أساس أن الجرا
وقوع الجرائم الاقتصادیّة  التي تضر بالاقتصاد الوطني ، ولتحقیق أھداف العقوبة 
في الردع العام والردع الخاص ، كما أن كثرة ارتكاب الجرائم الاقتصادیّة من شأنھ 

بالدولة ، ومن التشریعات إضعاف الثقة في اقتصاد الدولة وبالتالي إضعاف الثقة 
قانون  ، الشروع في الجریمة الاقتصادیة كالجریمة التامّةالتي كانت تعتبر 

 ،  ، ومن القوانین الاقتصادیة التي ساوت ٤العقوبات الاقتصادیّة  السوري الملغى 
 من قانون ٢٤٦بین الجریمة التامة والشروع فیھا ، ما نصت علیھ المادة 

لتي ساوت بین صنع مسكوكات ذھبیة أو فضیة والشروع في العقوبات الأردنيّ ا
  .صنعھا 

   اما قانون الجرائم الاقتصادیّة  الأردنيّ ، فلم یساوِ بین الجریمة التامة والشروع 
بھا ؛ حیث لم یتضمن قانون الجرائم الاقتصادیّة  الأردنيّ الصادر في عام  

 ، ایة احكام خاصة ٢٠٠٤ وعام ٢٠٠٣، ولا تعدیلاتھ الصادرة في عام ١٩٩٣

                                                 
 ٤٤رباح ، المرجع السابق ، ص  ١
  من قانون العقوبات الاردني ) ٦٨(المادة  ٢
 ٢٦١ المجالي ، المرجع ، السابق ، ص ٣
 من ٣١ ، وكانت المادة ٢٠١٣- ٣-٢٠، في ٢٠١٣ لعام ٣ صدر قانون العقوبات الاقتصادیة  ٤

 الملغى تعتبر الشروع في الجریمة الاقتصادیة ١٩٦٦ لعام  ٣٧رقم  قانون العقوبات الاقتصادیة
   كالجریمة التامّة
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بالشروع ، مما یعني ان الاحكام العامة في قانون العقوبات الأردنيّ ھي التي تطبق 
على الشروع في الجرائم الاقتصادیّة التي وردت في قانون الجرائم الاقتصادیّة  

لذا ، ولقطع الطریق على كل من یحاول الاضرار بالاقتصاد الوطني ، . الأردنيّ 
شرعنا الأردنيّ ان یورد نصاً خاصاً یعتبر الشروع في الجریمة نتمنى  على م

  .الاقتصادیّة  كالجریمة التامة 
  

  الاشتراك الجرمي  في الجرائم الاقتصادية: الفرع الثالث 
  الاصل ان الجریمة ترتكب من شخص واحد ، وھنا لیس ھناك صعوبة لان 

یمة المرتكبة ، ویتحمل الجاني ینطبق علیھ نص القانون الذي یعاقب على الجر
وحده كل المسؤولیة الناشئة عنھ ، اما اذا تعاون مع الجاني شخص أو اشخاص 
متعددون وقاموا لإتمامھا بأدوار تتفاوت اھمیتھا ، فھذا یثیر موضوع الاشتراك 
الجرمي ، وھو تعدد الاشخاص الذین ارتكبوا الجریمة ، فالاشتراك الجرمي على 

   .١ة ووحدة الجریمة ركنین وھما تعدد الجنا
  :تقوم اسس الاشتراك الجرمي في قانون العقوبات الأردنيّ على ما یلي 

 ، بل ٢لم یمیز قانون العقوبات الأردنيّ بمبدأ التمییز بین الفاعل والشریك  -١
 .اعتبر كل منھما فاعلا اصلیاً للجنایة أو الجنحة المرتكبة 

ین الاشتراك الاصلي والاشتراك میز المُشرّع  الأردنيّ في قانون العقوبات ب -٢
من جھة ٤ والمحرض ٣التبعي ، اي بین الفاعل والشریك من جھة والمتدخل

 .اخرى 

                                                 
  ٢٧٨ المجالي ، المرجع السابق ، ص ١
من قانون العقوبات والتي ) ٧٥(شریك في المادة وضع المشرع الاردني تعریفاً للفاعل وال ٢

ریمة أو فاعل الجریمة ھو من ابرز الى حیز الوجود العناصر التي تؤلف الج:  " نصت على ان 
  "ساھم مباشرة في تنفیذھا

العمل الذي یرتكبھ : " لم یعرف المشرع الاردني التدخل في الجریمة ،  وقد عرفھ الفقھ بانھ  ٣
النشاط عملاً تنفیذیاً مة ویساعد على تنفیذ الجریمة ، دون ان یشكل ھذا المساھم في الجری

  "للجریمة 
من حمل أو حاول :" في فقرتھا الأولى بانھ ) ٨٠(عرف المشرع الاردني المحرض في المادة  ٤

أي یحمل شخصاً اخر على ارتكاب جریمة بإعطائھ نقوداُ أو بتقدیم ھدیة لھ أو بالتأثیر علیھ 
  و بالحیلة والخدیعة أو باستغلال النفوذ أو بإساءة الاستعمال في حكم الوظیفةبالتھدید أ
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٣-  
حدد المُشرّع  الأردنيّ وسائل التدخل على سبیل الحصر في الجنایات والجنح  -٤

 .، ولم یعاقب على التدخل المخالفات ١
لة وقائمة بذاتھا وعاقب اعتبر المُشرّع  الأردنيّ جریمة المحرض جریمة مستق -٥

علیھا حتى ولو لم تفض إلى أیة نتیجة في اقناع المحرض على ارتكاب 
 .٢الجریمة 

ساوى المُشرّع  بین عقوبة المتدخل والمحرض ، ولكنھ جعلھا اقل من  -٦
عقوبة الفاعل الاصلي والشریك وھذا على النحو الذي بینھ المُشرّع  

   .٣وبات الأردنيّ من قانون العق٨١الأردنيّ في المادة 
 اما الاشتراك الجرمي في الجرائم الاقتصادیّة  ، فقد تمیزت التشریعات الاقتصادیّة 
عن الاحكام العامة ؛ حیث ساوت في العقاب ما بین جمیع المساھمین في الجریمة 
الاقتصادیّة  ، فجعلت عقوبة الفاعل والشریك والمحرض والمتدخل واحدة ، 

ل واشكال المساھمة الجنائیة في الجرائم الاقتصادیّة ، جاء والتوسع في فكرة الفاع
نتیجة لما تشكلھ الجرائم الاقتصادیّة  من خطورة على الاقتصاد الوطني ، ولردع 

                                                 
 من قانون ٨٠ من المادة ٢بین المشرع الاردني صور  التدخل ووسائلھ وحالاتھ في الفقرة  ١

  : یعد متدخلا في جنایة أو جنحة : "  العقوبات والتي جاء فیھا 
 .ادمة لوقوعھا  من ساعد على وقوع الجریمة بإرشاداتھا الخ  -أ 
  من اعطى الفاعل سلاحاً أو ادوات أو أي شيء اخر مما یساعد على ایقاع  الجریمة   -ب 
 من كان موجودا في المكان الذي ارتكب فیھ الجرم بقصد ارھاب المقاومین أو تقویة   -ج 

 .تصمیم الفاعل الاصلي  أو ضمان ارتكاب الجرم  المقصود 
 . الجریمة أو سھلتھا أو اتمت ارتكابھامن ساعد الفاعل على الافعال التي ھیأت  - د 
من كان متفقاً مع الفاعل أو المتدخلین  قبل ارتكاب الجریمة وساھم في اخفاء معالمھا   - ه 

أو تصریف الاشیاء الحاصلة بارتكابھا جمیعھا  أو بعضھا أو اخفاء شخص أو اكثر 
 .من الذین اشتركوا فیھا عن وجھ العدالة 

 الجنائیة الذین دأبھم قطع الطرق وارتكاب اعمال العنف من كان عالماً بسیرة الاشرار  -و 
الاشخاص أو الممتلكات وقدم لھم طعاماً أو ولة أو السلامة العامة ، أو ضد ضد امن الد

 "مأوى ام مختبأ أو مكاناً للاجتماع 
بكسر (، اذ قرر مبدأ استقلال مسؤولیة المحرض  جعل المشرع من التحریض جرماً مستقلاً  ٢

  عن مسؤولیة من اتجھ الیھ التحـریض      ) الراء
تبعة (  عقوبات ، والتي جاء فیھ  ٨٠   ونصت على البند ب من  الفقرة الأولى من المادة 

 )  المحرٍض مستقلة عن تبعة المحرض 
  -  أ-١: یعاقب المحرض والمتدخل :  " من قانون العقوبات على انھ ) ٨١(نصت المادة  ٣

قتة  من خمس عشرة سنة الى عشرین سنھ اذا كانت عقوبة الفاعل بالأشغال الشاقة المؤ
 بالأشغال الشاقة المؤقتة من سبع سنوات الى خمس عشرة سنة اذا كانت عقوبة -الاعدام ب

 في الحالات الاخرى یعاقب المحرض -٢الفاعل الاشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال المؤبد ، 
 اذا لم یفض التحریض -٣ض مدتھا من السدس الى الثلث والمتدخل  بعقوبة الفاعل بعد ان تخف

على ارتكاب جنایة أو جنحة الى نتیجة خفضت العقوبة المبینة في الفقرتین السابقتین من ھذه 
  . "   المادة الى ثلثھا 
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كل من تسول لھ نفسھ على ارتكاب مثل ھذه الجرائم ،بالإضافة إلى ما تنطوي 
امیة في شخصیة علیھ المساھمة في ارتكاب الجرائم الاقتصادیّة  من خطورة اجر

المساھم الذي یسعى لتحقیق منافع شخصیة على حساب المصالح الاقتصادیّة  
الوطنیة ، فضرورات الحد من انتشار الجریمة الاقتصادیّة  تستدعي الخروج عن 

  .القواعد العامة للاشتراك الجرمي المنصوص علیھا في قانون العقوبات 
المؤتمر الدولي لقانون العقوبات في   وقد جاء في التوصیة الثالثة من توصیات 

، المتعلقة بمكافحة الجرائم الاقتصادیّة  والوقایة منھا ، بأنھ المعاقبة ١٩٥٣روما 
  .على الجرائم الاقتصادیّة یتطلب توسعاً في فكرة الفاعل واشكال الاسھام الجنائیة 

ع الاجتماعي   وقد جاء ھذا التشریع متفقا مع توصیات الحلقة العربیة الأولى للدفا
 ، حیث ورد البند الثالث من ھذه التوصیات تحت ١٩٦١المنعقد في القاھرة عام 

ویجوز النص في القوانین ( ما یلي ) فكرة ونطاق الجریمة الاقتصادیّة  :( عنوان 
الخاصة كقانون العقوبات الاقتصادیّة  على مبادئ تخالف الاحكام العامة لقانون 

لخطأ المخففة والمشددة والتحریض والشروع العقوبات الاخص في مجال ا
  .١والاشتراك 

  تطورت  الاحكام  الخاصة في الاشتراك الجرمي في قانون الجرائم الاقتصادیة 
 ، ١٧/٤/١٩٩٣ الصادر في ١٩٩٣/ ١١الاردني  ، حیث لم  یتضمن القانون رقم 

شریك ایة احكام خاصة فیما یتعلق بالمساواة في العقوبة ما بین الفاعل وال
والمحرض والمتدخل مما یعني انھا في ظل ھذا القانون كانت تخضع للأحكام 

 لعام ١١العامة الواردة في قانون العقوبات ، وقد عدل القانون الاصلي رقم 
 المعدل لقانون الجرائم ٤٠/٢٠٠٣ ، بموجب القانون المؤقت رقم ١٩٩٣

 ، وبمقتضى ٢٠٠٤/ ٤٠الاقتصادیّة  الذي اقر كقانون دائم ، وھو القانون رقم 
ھذا التعدیل تم الغاء نص المادة الرابعة من القانون الاصلي  حیث واستعیض عنھ 

من المادة الرابعة نصاً صریحاً على ما ) د(بالنص الحالي ، حیث تضمنت الفقرة 
، مما یعني أن ) یعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل الاصلي  ( -: یلي 

 قانون الجرائم الاقتصادیّة قد عاقب جمیع الشركاء في المُشرّع  الأردنيّ في
  .الجریمة الاقتصادیّة  بعقوبة الفاعل الاصلي  

د من  / ١١٠وذلك ما نصت علیھ القوانین الاقتصادیّة  الخاصة ، ومنھا المادة 
یعاقب الشریك (  وجاء فیھا ٢٠٠٢ لسنة ٧٦قانون الأوراق المالیة المؤقت رقم 

  ).بالعقوبات ذاتھا والمتدخل والمحرض 

  اطب اث

دم اراا  وين ارا  

  من المسلم بھ ان المُشرّع  الجنائي لا یفرض العقوبة فرضاً أعمى على كل فعل 
مكون للنموذج المادي للجریمة ، وانما یضع نموذجاً معنویاً یتطلب ان یرتكب 

                                                 
  وما بعدھا٩٥ ص ١٩٩٦.عبود . السراج  ١



 - ٤٠٨١ -

رتكب بالصورة المعنویة التي النموذج المادي داخل اطاره ، اي یشترط ان ی
 كالنموذج المادي –یتطلبھا المُشرّع  في النص أیضاً ، وھذا النموذج المعنوي 

 یختلف من جریمة الى اخرى ، فتارة یكون على صورة القصد ، واخرى –تماماً 
یكتفي المُشرّع  بالخطأ ، وھما الصورتان الاساسیتان للنموذج المعنوي للجریمة ، 

المعنوي ركن من اركان الجریمة فان تخلف فلا قیام للجریمة ، بل ویعد الركن 
غالباً ما یقع نفس النموذج المادي تحت وطأة نصوص مختلفة تبعاً لقصد الفاعل 
أو اھمالھ فھو الذي یربط الفعل بمادیات الجریمة ، فھو على قدم المساواة مع 

غیر خطأ ، ولا جریمة الركن المادي للجریمة في اھمیتھ لقیامھا ، فلا جریمة ب
، ویمثل الركن المعنوي الاصول النفسیة لمادیات الجریمة ١بالخطأ وحده  

والسیطرة علیھا ، لان ھذه المادیات لا یعنى بھا المُشرّع ؛ الا اذا صدرت عن 
انسان یسأل ویتحمل العقاب المقرر لھا ، وبقدر سیطرة الارادة الجرمیة على 

ة الركن المعنوي فیھا ، وللإرادة الجرمیة صورتان مادیات الجریمة ، تتحدد صور
القصد الجرمي وبھ تكون الجریمة مقصودة ، والخطأ وبھ تكون : رئیسیتان 

  یمثل الركن المعنوي للجریمة -الجریمة غیر مقصودة ، وكلاھما ـ القصد والخطأ
٢.  

 تحقیق ھذه علمٌ بعناصر الجریمة وإرادةٌ متجھةٌ إلى"   یُعرّف القصد الجرمي بأنھ 
 ، ویقوم القصد الجرمي على عنصرین ھما العلم ٣"العناصر أو القبول بھا 

 تقوم على عنصري العلم – كغیرھا من الجرائم –والإرادة ، والجرائم الاقتصادیة 
والارادة ، فلا بد ان یكون الجاني عالماً بعناصر جریمتھ ، وان تتجھ ارادتھ الى 

، الا ان الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادیة ذو تحقیق العناصر او القبول بھا 
خصوصیة  متمیزة ، یتراوح بین الاقصاء في بعض الجرائم ، وبین الافتراض في 

، ٤بعض آخر ، مما حذا بالفقھ الى القول بصعف مكانتھ في الجرائم الاقتصادیة 
مما یثیر التساؤل عن مدى افتراض القصد الجرمي في القانون الجزائي 

 لسنة ١١قتصادي بوجھ عام ، وفي قانون الجرائم الاقتصادیة الاردني رقم الا
  .    وتعدیلاتھ ، وھذا ما سنبینھ تباعاً في فرعین ١٩٩٣

  الجرائم الاقتصادیة في صورة القصد :  الفرع الأول 
  وفقاً للأحكام العامة ، لا تقوم المسؤولیة الجزائیة التقلیدیة وادانة اي شخص 

ة مجرد ارتكاب الافعال المكونة للركن المادي للجریمة ، بل یجب ان بجریمة معین
یكون عالماً بخطورة نشاطھ الجرمي ، والوقائع المكونة للركن المادي لجریمتھ ، 

                                                 
   .١٤٣ -١٤٢مھدي ، عبد الرؤوف ، المرجع السابق ص  ١
 ٣٢٦المرجع السابق ، ص المجالي ،  ٢
  ٣٢٧ ، ص ٢٠٠٥المجالي ،  ٣
 بن فریحة ، رشید ، خصوصیة التجریم والعقاب في القانون الجنائي للأعمال ، اطروحة ٤

-٢٠١٦دكتوراة غیر منشورة ، جامعة ابو بكر بتلمسان ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، 
  . ١٩٨ ، ص ٢٠١٧
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ویجب ثبوت علمھ یقیناً  لا افتراضاً ، والتساؤل الذي یثور  ما مدى انطباق ھذه 
 ھذا التساؤل یجب بیان كل عنصر القواعد على الجرائم الاقتصادیة ، للإجابة على

  . من عناصر القصد الجرمي على حده 
 یحتل عنصر العلم مكانة ھامة :مدى افتراض العلم في الجرائم الاقتصادیة : أولاً 

في الجرائم الاقتصادیة ، فالقوانین الاقتصادیة تنظم علاقات تجاریة ومالیة متغیرة 
كامھا حتى یتم معرفتھا والالتزام بھا ، باستمرار ، لذلك لا بد من الاطلاع على اح

ویقتضي العلم بالقانون ، ان ینصرف علم الجاني الى العلم بمادیات الجریمة ، 
   .١والعلم بعدم مشروعیة النشاط الاقتصادي

 :   مدى افتراض العلم بالوقائع التي تقوم علیھا الجرائم الاقتصادیة   -أ 
یة ، عما ھو علیھ في الاحكام العامة یختلف العلم بالوقائع في الجرائم الاقتصاد

في القانون العام ، فالأصل  ثبوت العلم بالوقائع  یقیناً  لا افتراضاً ، الا ان 
الاتجاه في الجرائم الاقتصادیة یتجھ نحو افتراض ھذا العلم ،  فالعلم في 
الجرائم الاقتصادیة  مفترض ، وقد ساد اتجاه خاص ببعض الجرائم 

 في انتشار مساواة العلم بالعلم الفعلي  ، فالفاعل حین الاقتصادیة یتلخص
ارتكاب الجریمة الاقتصادیة ، كان لدیھ العلم بطبیعة النشاط الجرمي الذي یقوم 
بھ ، فلا یمكن بالضرورة الا انھ یعلم ، وھذا ما نھجتھ محكمة النقض 

جوب  ، بمساواة و٢الفرنسیة في العدید من احكامھا في الجرائم الاقتصادیة 
 ، واخذت  ٣العلم  بالعلم الفعلي ، اي ان الفاعل لا یمكن بالضرورة الا انھ یعلم 

 ، ومما لا شك فیھ ان ھذا  یتعارض مع ٤محكمة النقض المصریة بھذا النھج 
لا , فكرة القصد الجنائي ، اذ  لا یمكن ادانة شخص دون ثبوت علمھ یقینیاً 

رة الجرائم الاقتصادیة ، وصعوبة إثبات شكاً او افتراضاً ، الا انھ نظراً لخطو
علاوة على ان افتراض , العلم الذي قد یؤدي الى افلات المجرمین من العقاب 

العلم قد یتطابق مع الواقع ، فمن یقوم بصناعة الدواء لا یمكن الا ان یعرف 
ان النسبة الداخلة في صناعتھ غیر دقیقة ، وامام الاعتبارات التي دعت الى 

لعلم في الجرائم الاقتصادیة ، فأننا نرى  وجوب اللجوء الى افتراض ا
استخلاص العلم بدلاً من افتراضھ ، وھذا ما یترك لتقدیر محكمة الموضوع في 

                                                 
  ٢٢٤ مساعدة ، المرجع لسابق ، ص ١
"  اذ قررت في جریمة صوریة الاكتتابات ونشر وقائع غیر صحیحة في المیزانیة من ان ٢

القصد الجنائي لدى المتھمین ینتج من انھم لا یستطیعون ان یجھلوا زیف الوقائع المنشورة 
. حكم محكمة النقض الفرنسیة ، مشار الیھا في مؤلف د) وذلك بسبب الوظائف التي یشغلونھا 

 ) ٢٧٥ص ( السابق ، مھدي ، المرجع
  ٢٧٧-  ٢٧٥ مھدي ، المرجع السابق ، ص٣
علم المتھم بالغش فیما یصنعھ یستفاد بالضرورة من كونھ منتجاً لھ على اعتبار (حیث قررت  ٤

من ان الصانع یعلم كنة ما یصنع ونسبة المواد الداخلة في تكوینھ ولا یقبل التذرع بجھلھ والا 
عبد .  ، مشار الیھ في مؤلف د١٣/١/١٩٦٩، نقض )لقانون ادى  الامر الى تعطیل احكام ا

  .٢٧٦الرؤوف مھدي ، المرجع السابق ص 
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كل واقعة معروضة علیھا ، فاذا ما استخلصت المحكمة العلم من وقائع 
على الدعوى كان قضائھا سلیماً ، واذا دفع المتھم بانتفاء ھذا العلم ، یجب 

  ،  وبذلك یمكننا  ١المحكمة الرد علیھ بأسباب صحیحة من وقائع الدعوى
الموازنة ما بین الطبیعة الخاصة بالجرائم الاقتصادیة ، وعدم افلات مرتكبیھا 

  .٢من العقاب ، وبین الحرص على عدم ادانة اي بريء  
وفقاً : مدى افتراض العلم بعدم المشروعیة في الجرائم الاقتصادیة   -ب 

لأحكام العامة فان العلم  بالقانون مفترض بقرینة لا تقبل اثبات العكس ، ل
ولا یوجد اي نص یمیز الجرائم الاقتصادیة عن غیرھا من الجرائم بھذا 
الخصوص ،  فالعلم بالقوانین الاقتصادیة مفترض بقرینة غیر قابلة لإثبات 

 من المتھم تقدیم العكس ، بحیث لا تكلف النیابة العامة بإثباتھ ، و لا یقبل
دلیل عللا خلافھ ، وافتراض العلم بالقوانین الاقتصادیة بقرینة قاطعة لا 

وبالتالي من العدالة ان , تقبل بأثبات العكس ، اصبح غیر امراً مستساغ 
یكون العلم بھا قرنیھ قابلھ لإثبات العكس ، بحیث یعطى المتھم بارتكاب 

سھ واثبات جھلھ بالقانون ؛ جریمة اقتصادیة ، الفرصة للدفاع عن نف
وكذلك فأنھا سریعة التطور , فالقوانین الاقتصادیة تتمیز بكثرتھا وتنوعھا

والتغیر، وكذلك تتعرض لمجالات فنیھ تحتاج الى متخصصین لفھمھا ، 
ولھذا نجد ان المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات تطرق في 

ت اتي تدخلھا الدولة على ان كثرة التعدیلا:  ( توصیتھ الثالثة بقولھ 
النصوص التي تتوسل بھا لحمایة المصالح الاقتصادیة تتطلب الدقة في 
صیاغة ھذه النصوص كما  یتطلب الامر بإیصالھا الى الجمھور بكل 

، وللتوفیق ما ) وسائل الاعلام فلا یكتفي بنشرھا في الجریدة الرسمیة 
 ان اقامة العلم بالقوانین  ، الى٣الاتجاھین السابقین ، ذھب اتجاه فقھي 

الاقتصادیة یقتضي تحدید المخاطبین بقواعد قانون الجرائم الاقتصادیة من 
قبل   المشرع  ، بحیث یتمكن غیر المخاطبین بھ اثبات الجھل بھ ، 
ویشترط  وجوب علم  الفرد بان بعض الأفعال یسمح لھ بھا لھ واخرى 

ى فئة معینة من الناس ، محظور علیھ ،  ومعیار ذلك انتماء الشخص ال
وھذا الانتماء یحتم علیھ العلم بالقوانین التي تحكم نشاط ھذه الفئة ، فمن 
ینتمي الى ھذه الفئة ، یقتضي عملھ الالمام بالقوانین الاقتصادیة ، فعلیھ 
تتبعھا ولا یعذر للجھل بھا، وتكون القرینة قاطعة بحقھ لا تقبل بأثبات 

لى ھذه الفئة  وتعتبر القوانین الاقتصادیة بحقھ العكس ، أما من لا ینتمي ا

                                                 
   ١٩١خلیفھ واخرون ، المرجع السابق ، ص  ١
  ٢٢٦-٢٢٥ المساعدة ، المرجع السابق ، ص ٢
مساعده ، الاستاذ جورج لیفاسیر ، . ، د٣٢٣-٣٢٢ ،  مھدي ، المرجع السابق ، ص ٣

ر بایر  ، محاضرات القیت على طلبة الدراسات العلیا في جامعة القاھرة والاستاذ فلادیمی
  . ٢٢٧ ، اشار الیھ المرجع السابق ص ١٩٦٣-١٩٦١
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قوانین عارضھ ، فیعذر للجھل بھا اذا لم یعلم بھا ، وتكون القرینة بحقھ 
بسیطة قابلة لإثبات العكس ، ومثال ذلك المستھلك ،  ونحن نؤید ھذا 
الراي الفقھي بما ذھب الیھ ، باعتباره یحقق التوازن ما بین  مقتضیات 

بالقوانین الاقتصادیة ، وعدم افلات مرتكبیھا من العقاب ، افتراض العلم 
  . وما بین مقتضیات العدالة وعدم ادانة بريء

  مدى افتراض الارادة  في الجرائم الاقتصادیة :   ثانیاً  
أھمل جانب من الفقھ دور الارادة في الجرائم الاقتصادیة ، حیث ذكر العلم ولم 

ن القصد الجرمي ھو علم بعناصر الجریمة ،  على الرغم من ا١یذكر الإرادة 
وارادة متجھة الى تحقیق ھذه العناصر أو القبول بھا ، مما یثیر التساؤل ، ھل 

  تقوم الجریمة الاقتصادیة على العلم وحدة ؟ 
 لا تقوم المسؤولیة الجزائیة على العلم وحده ، بل یجب ان یكون ھناك ارادة ، 

ائي فالإرادة اساس المسؤولیة ، فاذا انتفت وھي العنصر الثاني في القصد الجن
الارادة انتفت المسؤولیة ، لان الارادة  جوھر المسؤولیة ، اذا ذكر المشرع العلم 

، بل  نحن امام ارادة مفترضھ اذ ان ٢ولم یذكر الارادة فلا یعني ذلك استبعادھا 
، لذلك لا تكلف الاصل الانسان لا یقوم بأي فعل ما لم یكن صادراً عن ارادتھ الحرة 
  . ٣النیابة العامة بأثبات ھذه الارادة ، ولكنھا قرینة قابلة لإثبات العكس 

   انكر المشرع اردني افتراض القصد الجرمي في قانون الجرائم الاقتصادیة رقم 
 وتعدیلاتھ ، فالأصل في الجرائم الاقتصادیّة انھا قصدیھ ، الا اذا ١٩٩٣ لسنة ١١

ئم الخطأ ، وھي بذلك تتفق مع القواعد العامة في ھذا ورد نص یعاقب على جرا
 ١٩٩٣من قانون الجرائم الاقتصادیّة  لعام ) أ/٥(المجال ، وھذا وضحتھ المادة 

 اذ ارتكب مدیر اي ھیئھ -أ (  -:بصیغتھ النھائیة ، حیث نصت على ما یلي 
ما في معنویھ أو موظف فیھا أو أي من اعضاء مجلس ادارتھا أو ھیئھ مدیریھا ب

ذلك رئیس المجلس أو الھیئة أو اي من العاملین في الھیئات الواردة في الفقرة ب 
من المادة الثانیة من ھذا القانون اي جریمة خلافاً لأحكامھ وتبین بأن ھذا الجرم 
قد ارتكب قصداً فیعاقب بمقتضى العقوبات المنصوص علیھا في قانون العقوبات 

من ان المشرع الاردني لم ینص صراحة على ، وعلى الرغم ) وھذا القانون 
افتراض القصد الجرمي في قانون الجرائم الاقتصادیة ، الا ان ھناك بعض 
النصوص الجزائیة تفترض توافره عند ارتكاب العدید من الجرائم الاقتصادیة ، 

                                                 
 ٢٨٤ منھم مصطفى كیره ، لطفا انظر مھدي ، المرجع السابق ، ص ١
ومن التطبیقات على  عدم تعرض المشرع للإرادة ، بقدر ما تعرض للعلم في التشریعات  ٢

یحظر تحت (   على انھ ٢٠٠٢  من قانون الصحة العامة لسنة ٥٤دیة ، نص مادة الاقتصا
الترویج او نشر او الاشتراك في نشر الوصف الكاذب او -:طائلة المسؤولیة القانونیة ما یلي 

، المادة )المضلل لأي دواء مغشوش او كان موصوفاً وصفاً كاذباً او مضللاً مع العلم انھ كذلك
كل مسحوب علیھ ...... یعاقب (  تنص على انھ ١٩٦٦ لسنة ١٢التجارة رقم   من قانون ٢٧٧

  ) . صرح عن علم بوجود مقابل وفاء اقل مما لدیھ 
  ٢٢٨ المساعدة المرجع السابق ، ص ٣
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، ١٩٩٨١ لعام ٢٠من قانون الجمارك رقم )  ٢١٦(ومن ھذه النصوص ، المادة 
 والصادر في ١١/١٩٩٣نون الجرائم الاقتصادیّة رقم قا) ٥(والمادة 

١٧/٤/١٩٩٣٢ .   
وقد افترضت محكمة التمییز القصد الجرمي في جرائم الغش ، وجرائم الاختلاس 
الواقعة على المال العام وجرائم الرشوة ، وفي الحیازة في جرائم المخدرات ، 

ماً في قضاء محكمة وھذا لا یعني ان افتراض القصد ھو ما جرى علیھ العمل دائ
التمییز الاردنیة ، اذ انھا في معظم احكامھا تبحث عن توافر القصد یقیناً ولا 

  . ٣تفرضھ افتراضاً 
  المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الاقتصادیة في صورة الخطأ  : الفرع الثاني

 ،   لا یختلف الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادیّة عنھ في جرائم القانون العام
فالأصل فیھا القصد، ولا عقاب على الخطأ الا اذا نص القانون على ذلك صراحة ، 
وعلى ذلك فثمة جرائم اقتصادیة قصدیة یخصھا المُشرّع  بعقوبات شدیدة ، 

 ، اذ لجرائم الخطأ أو ٤واخرى غیر قصدیة ویقرر لھا المُشرّع  العقوبات ذاتھا 
ائم الاقتصادیّة  ، فھي لا تخضع الجرائم غیر المقصودة اھمیة خاصة في الجر

للأحكام ذاتھا التي تخضع لھا الجرائم غیر المقصودة في الاحكام العامة ، فقد 
عاملت معظم التشریعات والتطبیقات القضائیة ھذه الجرائم على أنھا جرائم قصدیة 

    .٥نظراً للطبیعة الخاصة للخطأ في الجرائم الاقتصادیّة  
 بصیغتھ النھائیة لصور ١٩٩٣رائم الاقتصادیّة  لعام     لم یتطرق قانون الج

  الخطأ التقلیدیة التي تم علیھا النص في قانون العقوبات ، وھي الاھمال وقلة 

                                                 
 یعتبر مستثمرو المحلات والاماكن الخاصة التي تودع فیھا البضائع موضوع المخالفة او ١

ما مستثمرو المحلات والاماكن العامة وموظفوھا وكذلك جریمة التھریب مسؤولین عنھا ، ا
اصحاب وسائط نقل الركاب العامة وسائقوھا ومعاونوھم فھم مسؤولون ما لم یثبتوا عدم علمھم 

بوجود البضائع موضوع المخالفة او التھریب وعدم وجدود مصلحة مباشرة او غیر مباشرة 
  )لھم في ذلك 

ة معنویة جرماً خلافاً لأحكام ھذا القانون ، وثبت أن ذلك إذا ارتكبت أي ھیئ(  : حیث نصت ٢
الجرم قد ارتكب بموافقة أو تواطؤ أيّ مدیرٍ أو موظفٍ في تلك الھیئة ، أو بسبب إھمالھ فیعتبر 

) كلّ من المدیر أو الموظف والھیئة المعنویة انھ ارتكب جرماً ویعاقب كل منھا على ذلك الجرم 
مشرع الاردني كان افتراض القصد من مجرد الاھمال لذي قد یكون قد وفي ھذا نشیر الى ان ال. 

وقع من احد الذین تم ذكرھم ، فتعم المسؤولیة وقد عدلت ھذه المادة بموجب القانون المؤقت 
 ، الذي  احیل الى مجلس الامة ، وادخل علیھ بعض التعدیلات وأعطي رقم ٤٠/٢٠٠٣رقم 

  . التعدیل الافتراض المقرر في ھذه المادة ، والغى) ٢٠٠٤(لسنة ) ٢٠(لسنة ) ٢٠(
  ٢٤٤ ص \ المساعدة ، المرجع السابق ،٣
  ١٤٧الحدیثي ، فخري ،  المرجع السابق ص  ٤
 ٢٤٧المساعدة ، انور ، المرجع السابق ص  ٥
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، ولكنة عاقب على نوع واحد من جرائم ١الاحتراز ومخالفة القوانین والانظمة 
 ( -:انھ ب من ھذا القانون على /٥الخطأ ، وھو الخطأ الجسیم فقد نصت المادة 

 اذا ارتكب اي من المذكورین في الفقرة أ من ھذه المادة ذلك الجرم نتیجة خطأ -ب
ونرى بان موقف المُشرّع  ) . جسیم فیعاقب بعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتین 

الاردني لا یتفق مع السیاسة التشریعیة الاقتصادیّة ، ومن شأنھ تضیق الحمایة 
یّة  ، ونتمنى على المُشرّع  الاردني المعنوي الغاء الجزائیة للجرائم الاقتصاد

المادة الخامسة من قانون الجرائم الاقتصادیّة  وتطبیق الاحكام العامة للركن 
  .المعنوي على الجرائم الاقتصادیّة  

  لم یعاقب المُشرّع  الاردني جرائم الخطأ معاملة الجرائم المقصودة كما فعل 
یمیز بین القصد وغیر القصد في تكوین الركن المعنوي المُشرّع  السوري ، اذ لم 

، حیث تعد الجریمة واقعة سواء ارتكبھا الفاعل عن قصد أو اھمال أو قلة احتزاز ٢
الجدید رقم من قانون العقوبات الاقتصادیّة  السوري  ) ٥ ، ٤(كما جاء في المواد 

صد والاھمال في ، ولكن المُشرّع  السوري فرق بین الق ٢٠١٣ / ٢٠/٣ بتاریخ ٣
العقوبة ، حیث نص على عقوبة ادنى اذا كان الجرم ناشئاً من اھمال ، ولم 

 كما فعل المُشرّع ین –یفترض المشرع الاردني القصد في جمیع انواع الخطر 
 بل قصره على نوع واحد من أنواع الخطأ وھو الخطأ –الفرنسي والمصري 

راز ، حیث اتجھ  المُشرّع  الاردني الجسیم ، سواء ارتكبت عن اھمال أو قلة احت
الى تقلیل العقوبة بحق من یرتكب الجریمة غیر المقصودة نتیجة خطأ جسیم وھي 

 .الحبس لمدة لا تتجاوز سنتین
  اما التشریعات الاقتصادیّة  الاردنیة ، ووفقاً للقواعد العامة ، فالأصل ان الجرائم 

 اذا ورد نص على عقاب جرائم الخطأ ، التي ترتكب خلافاً لأحكامھا انھا قصدیة الا
وجرائم الخطأ الاقتصادیّة  قلیة نسبیاً وھناك صور لجرائم غیر قصدیھ نص علیھا 

  . ١ وما ھي الا مجرد استثناء ٣قانون العقوبات
                                                 

 المنشور في الجریدة الرسمیة ١١/١٩٩٣ من قانون الجرائم الاقتصادیة رقم ٥ وكانت المادة ١
: "   ، قبل التعدیل تنص على ما یلي ٧٢٢ على الصفحة  رقم ١٧/٤/١٩٩٣   تاریخ٣٨٩١رقم 

اذا ارتكبت اي ھیئة معنویة جرما خلافا لأحكام ھذا القانون وثبت ان ذلك الجرم قد ارتكب 
بموافقة  أو تواطؤ اي مدیر أو موظف في تلك الھیئة أو بسبب اھمالھ فیعتبر كل من المدیر أو 

 ".یة انھ ارتكب جرما ویعاقب كل   منھا على ذلك الجرم الموظف والھیئة المعنو
من أھدر المال العام یعاقب .  أ٩م  ( ٢٠١٣ لسنة ٣ قانون العقوبات الاقتصادیة السوري رقم ٢

وإذا كان الھدر غیر مقصود وألحق ضررا بالأموال العامة تكون العقوبة . ب. بالسجن المؤقت
من أبرم عقدا لشراء أو بیع إحدى المواد أو .  أ١٠م.. الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات

المنتجات أو تقدیم إحدى الخدمات بصورة مخالفة للقوانین والأنظمة النافذة وألحق ذلك ضررا 
وإذا كان الفعل غیر مقصود تكون العقوبة الحبس من . ب. بالمال العام یعاقب بالسجن المؤقت

أو خطة إنتاجیة بغیر الوجھ المحدد لھما من نفذ أي مشروع .  أ١١م .سنة إلى ثلاث سنوات 
 وإذا كان الفعل غیر مقصود تكون العقوبة  .ب. یعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات 

  ).الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات 
  .٢٦٧-٢٦٤ المساعدة ، المرجع السابق ، ص ٣
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راب اطا  

دم اراون ا  دت ازات واوا  

لقانونیة المترتبة على مخالفة نصوص التجریم ھو النتیجة ا:   الجزاء الجنائي 
العقوبة والتدبیر الاحترازي : الواردة في قانون العقوبات ، وللجزاء صورتان ھما 

، ویتحدد مجال كل منھما على اساس شخصیة الجاني ومدى صلاحیتھ للمسؤولیة 
  في صورة القصد أو الخطأ–الجزائیة ، فمناط تطبیق العقوبة ھو توافر الخطأ 

 ، ومناط تطبیق التدبیر الاحترازي ھو توافر الخطورة الجرمیة ، -غیر المقصود 
وقد یجتمع الخطأ والخطورة الجرمیة معاً في شخص الجاني مما یستدعي الجمع 

بینھما ، او الاكتفاء بأحد صورتي الجزاء ،  بما یتفق مع واغراض كل النظامین  
ما یلي سنبحث الجزاءات المقررة في  ، وفی٢اتجاه الشخص الذي ینزل بھ الجزاء 

  .قانون العقوبات وقانون الجرائم الاقتصادیة 
  الجزاءات المقررة في قانون العقوبات : أولاً 

 ١١من المادة الثالثة من قانون الجرائم الاقتصادیة رقم ) ب،ج(  نصت الفقرتین 
العقوبات  على الجرائم التي تعتبر جرائم اقتصادیة ، ولم ینص على ١٩٩٣لسنة 

وھذه المقررة لھا ، واحال ذلك الى العقوبات المنصوص في قانون العقوبات ، 
من قانون الجرائم الاقتصادیة من المادة الثالثة ) ب(الفقرة الجرائم نصت علیھا 

  : وھي كما یلي 
 وھي تتضمن  الجرائم -الجرائم المنصوص علیھا في الفقرة ب  -أ 

دناه من قانون العقوبات اذا كانت المنصوص علیھا في المواد المبینة ا
اقتصادیة وتطبق علیھا العقوبات المنصوص  تتعلق بالأموال العامة جرائم

 جرائم المتعھدین خلافاً لأحكام المادتین -١: علیھا في ذلك القانون
 جرائم النیل من مكانة الدولة المالیة خلافاً لأحكام -٢).١٣٤(و) ١٣٣(

ئم تخریب انشاءات المیاه العمومیة  جرا-٣).١٥٣(و) ١٥٢(المادتین 
 ).٤٥٦(خلافا لأحكام المادة 

الجرائم المنصوص علیھا في الفقرة ج ، وھي الجرائم المنصوص علیھا   -ب 
في المواد المبینة ادناه من قانون العقوبات جرائم اقتصادیة ، اذا توافرت 

                                                                                                                          
م مراعاة القوانین من تسبب بإھمالھ أو بقلة احتزازه أو عد(  بقولھا ٣٧٤وھي مثلا المادة  ١

 من قانون العقوبات ١٨٤وكذلك المادة ....... ) والانظمة بحرق شيء یملكھ الغیر عوقب 
 كل موظف تھاون بلا سبب مشروع في القیام بواجبات وظیفتھ وتنفیذ أوامره امره - ١:(بقولھا 

لدولة من جراء  اذا لحق ضرر بمصالح ا- ٢....... ).المستند فیھا الى الاحكام القانونیة یعاقب 
من تسبب ( من قانون العقوبات بقولھا ٣٨٢المادة  .......) .ھذا الاھمال عوقب ذلك الموظف ب

ویمكن ........) خطأ في التخریب والتھدیم وسائر الافعال المذكورة في المواد السابقة عوقب 
من قانون  ٢٣٩ - ١٨٢ من قانون اعمال الصرافة والمادتین ٢٤النظر في ھذا المجال للمادة 

  .الجمارك
   . ٤١٥ المجالي ، المرجع السابق، ص ٢
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 -١وھي : من ھذه المادة ) أ(فیھا الشروط المنصوص علیھا في الفقرة 
رائم الحریق وطرق النقل والمواصلات والغش والتي تشكل خطرا شاملا ج

 الجرائم -٢) . ٣٨الى ا٣٨٦(و ) ٣٨٢ الى ٣٦٨( خلافا لأحكام المواد 
الرشوة والاختلاس و استثمار الوظیفة واساءة ( المخلة بواجبات الوظیفة 

) ١٨٢(و) ١٧٧الى ١٧٠(خلافاً لأحكام المواد ) استعمال السلطة 
تزییف النقود (  الجرائم المتعلقة بالثقة العامة  -٣  . )١٨٣(و

 جرائم -٤). ٢٥٩ الى ٢٣٩(خلافاً لأحكام المواد ) والمسكوكات والطوابع
 جرائم السرقة -٥ ٠)٢٦٥ الى ٢٦٠(التزویر خلافاً لأحكام المواد 

) ٤٠٧ الى ٣٩٩(والاحتیال واساءة الائتمان خلافاً لأحكام المواد 
 جرائم الغش في نوع البضاعة والمضاربات غیر -٦). ٤٢٢(و) ٤١٧(و

) ٤٣٦(و) ٤٣٥(و) ٤٣٣(المشروعة والافلاس خلافاً لأحكام المواد 
 ٠)٤٤٠(و) ٤٣٩(و) ٤٣٨(و

  : ومن الرجوع الى عقوبات ھذه الجرائم ،  نرى انھا تتضمن العقوبات التالیة 
ئیاً في الجرائم لم یستبعد المشرع الاردني عقوبة الاعدام  نھا: عقوبة الاعدام  .١

الاقتصادیة ، حیث قررھا لعدد من  الجرائم الاقتصادیة الواردة في قانون 
العقوبات ، التي ترتكب  قصداً وتحدث اضراراً بلیغة ، وذلك كظرف مشدد ،  
كإضرام النار قصداً في الابنیة أو المصانع أو المخازن أو السكك الحدیدیة أو 

 والغابات حیث یعاقب بالأشغال الشاقة المركبات الھوائیة أو في الحراج
 من قانون العقوبات الاردني ، وتشدد ٣٦٩ و ٣٦٨المؤقتة بمقتضى المادتین 

العقوبة الى الاعدام اذا نجم عن الحریق وفاة انسان وذلك بمقتضى المادة 
من ) ٣٨١( من قانون العقوبات ، وجرم المشرع الاردني في المادة ٣٧٢

اء على الطرق العامة والمواصلات ، ونص على قانون العقوبات الاعتد
عقوبتھ من الحبس الى الاشغال الشاقة المؤقتة ، ویقضى بالإعدام اذا ادى 

 .الامر الى موت احد الناس  
منھا ما یتعلق بالجنایات  كالأشغال الشاقة المؤبدة :  العقوبات السالبة للحریة  .٢

 . بالجنح كالحبس والمؤقتة ، والاعتقال المؤبد ، ومنھا ما یتعلق
ضیق  المشرع الاردني من نطاق عقوبتي : العقوبات المتعلقة بالجنایات   -أ 

الاشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة والاعتقال المؤبد في مجال الجرائم 
الاقتصادیة ، وقررھا لعدد ضئیل من ھذه الجرائم التي تترتب علیھا ضرر 

عاقب المشرع الاردني ، وقد ١جسیم ، وتنبئ عن خطورة اجرامیة شدیدة 
 من قانون العقوبات ، وتحت الباب التاسع ، تحت عنوان ٣٧٢في المادة 

الجرائم التي تشكل خطراً عاماً ، وھي من الجرائم التي اعتبرھا المشرع 
ج من قانون الجرائم /٣الاردني جریمة اقتصادیة بموجب المادة 

                                                 
الوریكات ، محمد ، مدى كفایة الجزاء الجنائي للجریمة الاقتصادیة في القانون الاردني ،  ١

  ١٢ ، ص ٢ العدد ١٠مجلة الحقوق المجلد 
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 ٣٧٢فقد نصت المادة  ، ٣٧٣ الى ٣٦٨الاقتصادیة ، خلافاً لأحكام المواد 
اذا نجم عن الحریق وفاة انسان عوقب مضرم : (، نصت على ما یلي 

وبالأشغال الشاقة المؤبدة في الحالات التي نصت علیھا .... الحریق 
،  وكذلك عاقب المشرع الاردني بالأشغال الشاقة  ) ٣٧٠، ٣٧١المادتان 

 ١٣٤ المادة المؤقتة ، وذلك في جرائم المتعھدین المنصوص علیھا في
كل غش یقترف في الاحوال نفسھا ( من قانون العقوبات والتي تنص 

بشأن العقود المشار الیھا في المادة السابق یعاقب علیھا بالأشغال الشاقة 
 ) .المؤقتة وبغرامة تتراوح من مائة دینار حتى مائتي دینار اردني 

د نص علیھا اما عقوبة الاعتقال المؤقت في الجرائم الاقتصادیة ، فق
 من قانون ١٣٣/١المشرع الاردني في جرائم المتعھدین وذلك في المادة 

من لم ینفذ في زمن الحرب او :" العقوبات ، والتي نصت على ما یلي 
عند توقع نشوبھا جمیع الموجبات التي یفرضھا علیھ عقد تعھد او 

العامة استصناع أو تقدیم خدمات تتعلق بالدفاع الوطني ، ومصالح الدولة 
او تموین الاھلین فیھا یعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة تتراوح بین 

  ) .خمسین دینار الى مائتي دینار 
تتمیز الجرائم الاقتصادیة بالتوسع  : ١العقوبات الجنحویة السالبة للحریة    -ب 

في عقوبة الحبس،  حیث یعاقب على العدید من الجرائم الاقتصادیة بھذه 
كل من "  من قانون العقوبات على ٢٤٠/٣ المادة فقد نصتالعقوبة ، 

حاز ایة ورقة بنكنوت یدل ظاھرھا بانھا مزوُرة أو مغیُرة وھو عالم 
، وتتراوح ) بأمرھا یعاقب بالحبس من شھر واحد الى ثلاث سنوات 

سیاسة المشرع الاردني العقابیة بین التشدید ؛ بالجمع بین عقوبة الحبس 
الاعتدال بحیث یجعل عقوبة الحبس اختیاریة مع مقترنة بالغرامة ، وبین 

الغرامة ، وھي سیاسة حكیمة لأنھا تتسم بطابع الاعتدال ، بحیث تتیح 
  .٢للقاضي اختیار العقوبة المناسبة في ضوء ظروف الجریمة 

تعتبر الغرامة أھم انواع العقوبات التي یقررھا القانون للجرائم : الغــــرامة  .٣
سم الاكبر من ھذه الجرائم یرتكب بدافع الجشع والكسب الاقتصادیة ، لان الق

غیر المشروع ، وقد یقرر المشرع الغرامة الى جانب الحبس ویترك لمحكمة 
الموضوع الاختیار حریة اختیار احدى العقوبتین في ظل ظروف الجریمة ، 
وغالباً ما یحدد المشرع في قانون العقوبات الغرامة بحد اقصى ثابت ، اما في 

ل الجریمة الاقتصادیة فقد تكون الغرامة نسبیة لأنھا في ھذه الصورة ابلغ مجا
، فالغرامة النسبیة عقوبة ٣أثراً في نفس الجاني وأدنى الى تحقیق العدالة 

تتمیز بانھا غیر محددة بحد اقصى ، حیث یتم تحدیدھا في كل ) تبعیة(تكمیلیة 

                                                 
  تتراوح مدة الحبس فیھ من اسبوع الى ثلاث سنوات  ١
  .١٩١ الحدیثي ، المرجع السابق، ص ٢
  ١٩٤-١٩٣ الحدیثي ، المرجع السابق ، ص ٣
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، ومثال ١ال محل الجریمة قضیة على حده استناداً الى معیار قوامھ قیمة الم
 من ١٧٤الغرامة النسبیة في جریمة الاختلاس المنصوص علیھا في المادة 

قانون العقوبات الاردني ، اذ تحكم المحكمة على المختلس بالأشغال الشاقة 
ولكي تحقق الغرامة النسبیة . المؤقتة وبغرامة وجوبیة تعادل قیمة ما اختلس 

لى حد أدنى لھا ؛ لان تحدیدھا على اساس ھدفھا في الردع ، یجب النص ع
محل الجریمة قد یؤدي في بعض الحالات الى الحكم بغرامة نسبیة ضئیلة لا 

  . ٢تحقق الردع 
  العقوبات المستحدثة في قانون  الجرائم الاقتصادیّة : ثانیاً 

 ھي الجزاءات الاساسیة في القانون الجنائي ، وھذه -: الجزاءات الجنائیة 
 ،  ووفقاً ٣ في الجرائم الاقتصادیّة  من حیث المبدأ ھي الحبس والغرامة الجزاءات

 من توصیات الحلقة العربیة للدفاع الاجتماعي ، یفضل تجنب ٥/ب/للتوصیة ثالثاً 
عقوبات الجنایات في الجرائم الاقتصادیّة  باستثناء الحالات التي تكون الخطورة 

   .٤فیھا كبیرة على التنظیم الاقتصادي 
من قانون الجرائم الاقتصادیّة  بصیغتھ النھائیة على العقوبات ) ٤( المادة  نصت 

والالزامات المدنیة المترتبة على ارتكاب الجرائم الاقتصادیّة  ، حیث نصت على ما 
 بالإضافة الى العقوبات المترتبة على الجرائم المنصوص علیھا في -أ ( -:یلي 

 من ھذا القانون یتم تضمین مرتكب اي منھا )٣(من المادة ) ج(و ) ب(الفقرتین 
قیمة أو مقدار الاموال التي حصل علیھا نتیجة ارتكابھ الجریمة وكذلك النفقات 

 وللمحكمة ان تقضي بالإضافة للعقوبة -ب. القضائیة والاداریة التي ترتبت علیھا
من ھذه المادة بالعزل من العمل وبغرامة لا ) أ(المنصوص علیھا في الفقرة 

  .تتجاوز مائة الف دینار
  من استقراء المادة السابقة ، یتبین بان قانون الجرائم الاقتصادیّة  استحدث 
عقوبتین اضافیتین وھما الغرامة والعزل من العمل ، اضافة الى الالزامات المدنیة 
التي یتعین على المحكمة التي تقضي بھا على مرتكبي الجرائم الاقتصادیّة  ، وھا 

   . تباعاً ھما سنبین
  الغرامة كعقوبة اضافیة  .١

وفقاً للأحكام ) تبعیة(  اعتبر المُشرّع  الاردني  الغرامة عقوبة اصلیة وتكمیلیة 
العامة في قانون العقوبات ، وأوجب المُشرّع  في قانون الجرائم الاقتصادیّة على 

ل التي المحكمة تضمین مرتكب أي من الجرائم الاقتصادیّة  قیمة أو مقدار الاموا

                                                 
  ٨٤ احجیلھ ، الرجع السابق ، ص ١
 ١٩٤ الحدیثي ،المرجع السابق ، ص ٢
   ١٢٩ السراج ، مكافحة الجرائم الاقتصادیة والظواھر الانحرافیة ، ص ٣
فترة  من توصیات الحلقة العربیة الأولى للدفاع الاجتماعي ، التي انعقدت في القاھرة ، في ال٤

وسائل الدفاع الاجتماعي ضد الجرائم "  ، لبحث موضوع ٣/٢/١٩٦٦ الى ٣١/١من 
  " الاقتصادیة 
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حصل علیھا نتیجة ارتكابھ الجریمة ، مستحدثاً عقوبة الغرامة الاضافیة في 
الجرائم الاقتصادیّة ،  حیث اجاز للمحكمة ان تقضي بغرامة اضافیة لا تتجاوز 

 ، وعلیھ یتضمن الحكم القضائي على مرتكبي اي من الجرائم مائة الف دینار
 بالعقوبات المقررة لھا  سواء ١قتصادیّة الاقتصادیّة  الواردة في قانون الجرائم الا

كانت عقوبات جنائیة أو جنحویة ، والحكم وجوبیاً بغرامة تعادل قیمة ما تم 
الحصول علیھ نتیجة ارتكاب الجریمة  ، وفي نفس الوقت اعطى المُشرّع  

   . تقضي بغرامة اضافیة لا تتجاوز مائة الف دینارللمحكمة سلطة جوازیھ بان 
  العمل  العزل من  .٢

من قانون الجرائم الاقتصادیّة  بصیغتھ النھائیة ) ٤(من المادة ) ب(  نصت الفقرة 
 وللمحكمة ان تقضي بالإضافة للعقوبة المنصوص علیھا في الفقرة -ب:( على انھ 

  ......) . من ھذه المادة بالعزل من العمل) أ(
استحدثھا قانون   تعتبر عقوبة العزل من العمل من العقوبات التكمیلیة التي 

الجرائم الاقتصادیّة  ، وھي تطبق على الموظف العام المعین بموجب نظام الخدمة 
المدنیة ، وھي من العقوبات الجوازیة لمحكمة الموضوع ، لھا ان تقضى بھا في 
جمیع الجرائم الاقتصادیّة  الواردة في قانون الجرائم الاقتصادیّة  ، وھي تختلف 

 في  ، ٢نص علیھا نظام الخدمة المدنیة كعقوبة تبعیة عن عقوبة العزل التي 

                                                 
 تعتبر الجرائم المنصوص علیھا في المواد المبینة ادناه من قانون العقوبات اذا كانت تتعلق بالأموال -ب١

 جرائم المتعھدین -١-:ونالعامة جرائم اقتصادیة وتطبق علیھا العقوبات المنصوص علیھا في ذلك القان
 جرائم النیل من مكانة الدولة المالیة خلافاً لأحكام المادتین -٢).١٣٤(و) ١٣٣(خلافاً لأحكام المادتین 

  ).٤٥٦( جرائم تخریب انشاءات المیاه العمومیة خلافا لأحكام المادة -٣).١٥٣(و) ١٥٢(
ه من قانون العقوبات جرائم اقتصادیة اذا    وتعتبر الجرائم المنصوص علیھا في المواد المبینة ادنا-ج

  جرائم الحریق وطرق -١   -:من ھذه المادة ) أ(توافرت فیھا الشروط المنصوص    علیھا في الفقرة 
 الى ٣٨٦(و ) ٣٨٢ الى ٣٦٨( النقل والمواصلات والغش والتي تشكل خطرا شاملا خلافا لأحكام المواد 

الرشوة والاختلاس و استثمار الوظیفة واساءة استعمال ( ظیفة   الجرائم المخلة بواجبات الو-٢).٣٨٨
(  الجرائم المتعلقة بالثقة العامة -٣).١٨٣(و) ١٨٢(و) ١٧٧الى ١٧٠(خلافاً لأحكام المواد ) السلطة 

 جرائم التزویر خلافاً -٤).٢٥٩ الى ٢٣٩(خلافاً لأحكام المواد ) تزییف النقود والمسكوكات والطوابع
 جرائم السرقة والاحتیال واساءة الائتمان خلافاً لأحكام المواد -٥) .٢٦٥ الى ٢٦٠ (لأحكام المواد

 جرائم الغش في نوع البضاعة والمضاربات غیر المشروعة -٦) .٤٢٢(و) ٤١٧(و) ٤٠٧ الى ٣٩٩(
  ).٤٤٠(و) ٤٣٩(و ) ٤٣٨(و) ٤٣٦(و) ٤٣٥(و) ٤٣٣(والافلاس خلافاً لأحكام المواد 

 /٥ /١ تاریخ حتى وتعدیلاتھ ٢٠١٣ لسنة    ( ٨٢ ) لخدمة المدنیة الاردني رقم من نظام ا١٧١المـادة ٢
   -:، حیث نصت على ما یلي  ٢٠١٧

إذا حكم علیھ من محكمة مختصة بأي جنایة أو بجنحة :-  ( یعزل الموظف في أي من الحالات التالیة-أ( 
 الامانة واستثمار الوظیفة مخلة بالشرف كالرشوة أو الاختلاس والسرقة والتزویر وسوء استعمال

إذا حكم علیھ بالحبس من محكمة مدة - ٢ .والشھادة الكاذبة أو أي جریمة  أخرى مخلة بالأخلاق العامة
من ھذه  )  ١( تزید على ستة أشھر لارتكابھ أي جریمة أو جنحة من غیر المنصوص علیھا في البند 

 الحالات من حالة أي في الموظف یعتبر -ب.بعزلھ التأدیبي المجلس من قرار صدر إذا .٣- الفقرة
 اكتساب تاریخ من حكماً معزولاً المادة ھذه من )أ( من الفقرة) ٢(و )  ١(( البندین في علیھا المنصوص

  ) القطعیة الدرجة الحكم
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كونھا لا تطبق إلا حیث ینطق بھا القاضي صراحة في حكمھ ، في حین ان العزل 
كعقوبة تبعیة  یقع في جمیع الأحوال كأثر للحكم الجنائي الصادر بالإدانة من 
محكمة مختصة بأي جنایة أو بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة أو الاختلاس 

السرقة والتزویر وسوء استعمال الامانة واستثمار الوظیفة والشھادة الكاذبة أو و
  .أي جریمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة 

  :في قانون الجرائم الاقتصادیّة  الالزامات المدنیة في  .٣
 بالإضافة الى العقوبات -أ: (على ما یلي ) ٤(من المادة ) أ(  نصت الفقرة 

) ٣(من المادة ) ج(و ) ب(لمنصوص علیھا في الفقرتین المترتبة على الجرائم ا
من ھذا القانون یتم تضمین مرتكب اي منھا قیمة أو مقدار الاموال التي حصل 
علیھا نتیجة ارتكابھ الجریمة وكذلك النفقات القضائیة والاداریة التي ترتبت علیھا 

توجب على محكمة  الالزامات المدنیة التي ی، من استقراء النص یتبین لنا ، ان) 
الموضوع الحكم بھا  في الجرائم الاقتصادیّة  ھي الرد والنفقات القضائیة 

  . والاداریة 
یقصد بالرد أو التعویض العیني ، إعادة الحال إلى ما كان علیھ قبل ارتكاب   -أ 

والرد لا یتحقق في الجرائم التي یكون محلھا مادیاً كان  منقولاً أو , الجریمة 
 یمكن الحكم بالرد إلا إذ كان الشيء موضوع الجریمة وكذلك لا,  عقار

موجوداً ویمكن رده ومن أمثلة التعویض العیني الزام المدعى علیھ بإعادة 
  .الأموال المسروقة إلى المالك أو الحائز

عبارة : (  من قانون العقوبات الاردني الرد بانھ ٤٣/١عرفت المادة : الرٌد 
لیھ قبل الجریمة وتحكم المحكمة بالرد من عن اعادة الحال الى ما كانت ع

،       ویتمثل الرد كأحد الالزامات ) تلقاء نفسھا كلما كان الرد بالإمكان 
المدنیة التي نص علیھا قانون الجرائم الاقتصادیّة  ،  في تضمین مرتكب أي 
من الجرائم الاقتصادیّة  قیمة أو مقدار الاموال التي حصل علیھا نتیجة ارتكاب 

لجریمة ، فالرد قد یكون عینیاً ، أي إعادة الحال إلى ما كان علیھ قبل ارتكاب ا
الجریمة ،  وكذلك لا یمكن الحكم بالرد إلا إذ كان الشيء موضوع الجریمة 
موجودا ویمكن رده ، فاذا كان مالاً یجب اعادتھ مالاً  وھذا ما عبرت عنھ 

یتم تضمین مرتكب ( .. قولھا من قانون الجرائم ب) ٤(من المادة ) أ: (الفقرة 
) أو مقدار الاموال التي حصل علیھا نتیجة ارتكابھ الجریمة .....اي منھا قیمة 

ومن أمثلة التعویض العیني في الجرائم الاقتصادیّة  الزام الموظف المختلس  
  .بإعادة الأموال المسروقة الى خزینة الدولة
الحال الى ما كانت علیھ قبل ارتكابھا    اما اذا تعذر ازالة اثار الجریمة واعادة 

، عندئذ  یكون الرد بمقابل ، وتضمین مرتكب الجریمة الاقتصادیّة  قیمة 
) ٤(من المادة ) أ: (الشيء الذي تعذر اعادتھ ، وھذا ما عبرت عنھ الفقرة 

أو مقدار الاموال .....یتم تضمین مرتكب اي منھا قیمة ( .. السابقة بقولھا 
 ) . ا نتیجة ارتكابھ الجریمة التي حصل علیھ
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 اعتبر المُشرّع  الاردني ان للمحكمة الحكم بإعادة الحال الى ما كانت علیھ 
قبل ارتكاب الجریمة بناء على الطلب أو من تلقاء نفسھا ، وھو من الالزامات 
المدنیة التي ھي جزء من العقوبة وتابع لھا ولا یفرد في الحكم  ، وھا ما 

،  وكذلك بینت  محكمة ١مییز الاردنیة في احد قرارتھا  بینتھ محكمة الت
التمییز الاردنیة في قرار اخر لھا ، جواز الطعن في الحكم الصادر بھذا 
الخصوص في الرد من  قبل النیابة العامة ، حیث ان الرد جزء من الحكم 
الجزائي الصادر في الدعوى العامة  واعتبرت ان القول بغیر ذلك معناه ان 

م الصادر في الرد في حالة عدم وجود مدع شخصي یعتبر نھائیاً ، نظراً الحك
    .٢لعدم وجود خصم في الدعوى یستطیع ممارسة ھذا الطعن 

  : النفقات الاداریة والقضائیة   -ب 
  الزم قانون الجرائم الاقتصادیّة مرتكب الجریمة الاقتصادیّة بتحمل النفقات 

من ) أ /٤(كابھا ، وھذا ما نصت علیھ المادة القضائیة والاداریة المترتبة على ارت
یتم تضمین مرتكب اي منھا قیمة ...... ( -:قانون الجرائم الاقتصادیّة  ، بقولھا  

أو مقدار الاموال التي حصل علیھا نتیجة ارتكابھ الجریمة وكذلك النفقات القضائیة 
 في ھذا الصدد ، حیث لم یخرج المُشرّع  الاردني) والاداریة التي ترتبت علیھا 

 من قانون ٤٥عن الاحكام العامة في قانون العقوبات ، فوفقاً لأحكام المادة 
العقوبات ؛  یتحمل الفریق الخاسر النفقات التي تتكبدھا الخزینة كمصاریف 
للدعوى الجزائیة ، وقد بین المُشرّع  بان ھذه المصاریف تتضمن النفقات 

لى تحریك الدعوى الجزائیة واجراءات القضائیة ، وھي النفقات التي تترتب ع
السیر بھا والفصل بھا ، بحیث تشمل نفقات المترتبة على ندب الخبراء وتبلیغ 
الشھود وغیرھا من المصاریف التي تقضیھا الدعوى الجزائیة ، اما النفقات 
الاداریة فھي تتضمن النفقات التي انفقتھا الادارة بسبب الجریمة الاقتصادیّة  ، 

  .لطباعة الھاتف والانتقال وغیرھا  كأجور ا
وفي مجال تنفیذ الالزامات المدنیة ، خرج المُشرّع  الاردني على الاحكام العامة 

، ٣في قانون العقوبات في تنفیذ الاحكام الجزائیة الصادرة في الجرائم الاقتصادیّة  
حیث اناط تنفیذ احكام المصادرة والتضمین والغرامات والنفقات وتحصیلھا 

، اما تنفیذ وتوزیعھا على اصحابھا بالنائب العام لدى المحكمة التي اصدرت القرار 
الاحكام الجزائیة المتعلقة بالعقوبات السالبة للحریة كالاعتقال والحبس فنرى بان 

                                                 
منشور على ) ھیئة خماسیة  (٩٥/١٩٧٣ حكم محكمة التمییز الاردنیة بصفتھا الجزائیة رقم ١

  .١/١/١٩٧٣د مجلة المحامین بتاریخ  من عد١٤٠٤الصفحة 
منشور على ) ھیئة خماسیة  (١٢٩/١٩٧٢ حكم محكمة التمییز الاردنیة بصفتھا الجزائیة رقم ٢

  .١/١/١٩٧٢ من عدد مجلة المحامین بتاریخ ١٦٢٠الصفحة 
 من قانون اصول المحاكمات الجزائیة بان دائرة الاجراء ھي من ٣٥٤ حیث اناطت المادة ٣

  .   فیذ الالزامات المدنیة المحكوم بھا تقوم بتن
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من ) ٣٥٣(تنفیذھا من قبل المدعي العام وفقا للأحكام العامة الواردة في المادة 
   .١قانون العقوبات 

  تطبیق العقوبة في الجرائم الاقتصادیّة  : لخامس  المطلب ا
ھي جزاء یوقع باسم المجتمع تنفیذاً لحكم قضائي على من ثبت :  العقوبة 

مسؤولیتھ عن الجریمة ، أو ھي الم یذیقھ المجتمع للشخص الذي یخرق حرمة 
قوانین الدولة ، وتتمیز العقوبة في مجال الجرائم الاقتصادیّة  من حیث نوعھا 

تشمل كافة العقوبات والتدابیر الاحترازیة المنصوص علیھا في قانون العقوبات ل
  .وفي التشریعات الاقتصادیّة  

   یفرض المُشرّع  حدین للعقوبة حداً أعلى وحد أدنى ، واعطى للقاضي 
صلاحیات لفرض العقوبة التي یراھا مناسبة على الواقعة المعروضة علیھ وذلك 

تشدید أو التخفیف ، ویلزم القاضي بھا لتمكینھ من تفرید تبعاً لتوافر ظروف ال
العقوبة بما یناسب ظروف كل مجرم ، وذلك بتشدید العقوبة او تخیفھا او الاعفاء 
منھا ، لذا سنبحث في مدى خضوع العقوبة في الجرائم الاقتصادیة للأحكام العامة 

  .في قانون العقوبات ، وذلك في اربعة فروع    
  تشديد العقوبة : الفرع الأول

من المادة الرابعة من قانون الجرائم الاقتصادیّة  بصیغتھ ) ج(  نصت الفقرة 
من القانون الاصلي ویستعاض عنھ بالنص ) ٤(یلغى نص المادة ، ٢النھائیة 

لا یجوز للمحكمة استعمال الاسباب المخففة التقدیریة لتنزیل العقوبة  ( -:التالي
مـن ھـذا ) ٣(ي من الجرائم المنصوص علیھا في المادة عن الحد الادنى المقرر لأ

القانون ، كما لا یجوز لھا دمج العقوبات المقررة لھا اذا تعددت الجرائم التي ادین 
 یعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة -د. بھا أي شخص بمقتضى احكام ھذا القانون

  ) .الفاعل الاصلي 
د على حریة القاضي في تفرید العقوبة   تضمن قانون الجرائم الاقتصادیّة عدة قیو

، وھي تھدف إلى تشدید العقوبة على مرتكب الجریمة الاقتصادیّة  ، وھي كما یلي 
:-  

عدم جواز استعمال الاسباب المخففة التقدیریة لتنزیل العقوبة عن الحد  .١
الادنى ، اذ انھ وفقاً للأحكام العامة ، فان للقاضي ان یستعمل الاسباب 

تقدیریة للحكم بعقوبة تقل عن الحد الادنى المقرر للجریمة ، المخففة ال
صغر ( وھي اسباب متعددة على سبیل المثال عدم وجود اسبقیات للمجرم 

                                                 
 من قانون اصول المحاكمات الجزائیة بان المدعي العام ھو من یقوم ٣٥٣ حیث نصت المادة ١

  بإنفاذ الأحكام الجزائیة أو من ینیبھ ، ویقوم 
 .     قاضي الصلح مقام المدعي العام بإنفاذ ھذه الاحكام التي لا یوجد فیھا مدعي عام 

 قانون معدل لقانون الجرائم المؤقت وأصبح قانوناً دائماً ٤٠/٢٠٠٣دیلھ بالقانون بعد تع ٢
  . قانون معدل لقانون الجرائم الاقتصادیّة ٢٠/٢٠٠٤بموجب القانون رقم 
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، الا ان المُشرّع  الاقتصادي في قانون الجرائم الاقتصادیّة  لم ) السن 
یسمح للقاضي ان ینزل العقوبة عن الحد الادنى المقرر لأي من الجرائم 

 .منصوص علیھا في قانون الجرائم الاقتصادیّة  ال
عدم جواز دمج العقوبة ، وفقاً للقواعد العامة اذا تعددت الجرائم المرتكبة  .٢

من شخص معین فیستطیع ھذا الشخص التقدم بطلب إلى القاضي لدمج 
ھذه العقوبات ،  وللقاضي صلاحیة تقدیریة  لدمج ھذه العقوبات ، الا ان 

ادي في قانون الجرائم الاقتصادیّة خرج على الاحكام المُشرّع  الاقتص
 .العامة في قانون العقوبات ، ولم یعط القاضي صلاحیة دمج العقوبات 

  .عقاب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل الاصلي   .٣
  تخفيض العقوبة : الفرع الثاني 

الحد   یقصد بتخفیض العقوبة ؛ اعطاء القاضي الجزائي سلطة الحكم بالعقاب دون 
الادنى المقرر في النص القانوني ، وقد میز قانون العقوبات الأردنيّ بین الاعذار 
القانونیة والاسباب المخففة ، ورتب علیھا اثاراً من حیث تخفیف العقوبة الواجبة 
بحق الجاني ، فالأعذار القانونیة وردت على سبیل الحصر ولا یجوز التوسع بھا ، 

حلھ من العقاب تعفي الجاني من كل عقاب واعذار اعذار م: والاعذار نوعان 
  .مخففھ للعقاب ، وھي لا تمنع العقاب بل تخفف من شدة الجریمة 

 الاعذار المحلة من العقاب : أولاً 
: ( أ من قانون الجرائم الاقتصادیّة  بصیغتھ النھائیة على ما یلي/٧  نصت المادة 

نون الاصلي ویستعاض عنھ من القا) ٧(یلغى نص المادة یعفى من العقوبة 
 یعفى من العقوبة المقررة للجرائم التي یكون -أ ( ٧ المادة -: بالنص التالي 

محلھا مالا عاما والمعاقب علیھا وفقا لأحكام ھذا القانون كل من بادر من الشركاء 
في الجریمة من غیر المحرضین على ارتكابھا بتبلیغ السلطات المختصة بالجریمة 

 اذا حصل التبلیغ  -ب. ا وادى ھذا التبلیغ الى رد المال محل الجریمةقبل اكتشافھ
بعد اكتشاف الجریمة وقبل صدور الحكم النھائي بھا وادى ھذا التبلیغ  الى رد 

  .)المال فعلى المحكمة ن تقضي بالحد الادنى للعقوبة ولھا الاخذ بالأسباب المخففة
لجرائم الاقتصادیّة  اعفاء مرتكب  أورد المُشرّع  الأردنيّ وبموجب في قانون ا

 المعدل ٤٠/٢٠٠٣الفعل من العقوبة وذلك لأول مره بموجب القانون المؤقت رقم 
 اما الحكمة التشریعیة من ھذا الاعفاء ،  فھو تشجیع ١لقانون الجرائم الاقتصادیّة 

ا لكل من ارتكب الجرائم الاقتصادیّة  لإبلاغ السلطات عن الجریمة قبل اكتشافھا مم
یؤدي إلى استرداد المال العام ،فھو بمثابة المكافأة لمرتكب الجریمة الذي كشف 

  .عن الجریمة 

                                                 
الذي حیث تم احالتھ إلى مجلس الامة الذي اجرى علیھ تعدیلات ، وحیث صدر القانون رقم  ١

  .ئم الاقتصادیّة  قانون معدل لقانون الجرا٢٠/٢٠٠٤
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وبتحلیل ھذه المادة ، نجد ان اوجبت توافر عدة  شروط لقیام شرط الظرف المحل 
  :من العقاب وھي 

ان یكون محل الجریمة مالاً عاماً وقد عرف المُشرّع  الأردنيّ المال  .١
 .١ة ب من المادة الثانیة من قانون الجرائم الاقتصادیّة  العام في الفقر

 ان تكون الجریمة معاقباً وفقاً لقانون الجرائم الاقتصادیّة  ، اي ان  .٢
المُشرّع  قد حصر ھذا الاعفاء من العقوبة بالجرائم المنصوص 

 .علیھا في قانون الجرائم الاقتصادیّة  فقط 
ء في الجریمة من غیر  تبلیغ السلطات العامة من قبل الشركا .٣

المحرضین ، والابلاغ قد یكون من الشركاء سواء شركاء اصلیین أو 
 .تبعیین ، ونلاحظ ان المُشرّع  قد استثنى المحرض 

 .ان یكون الابلاغ عن الجریمة قبل اكتشافھا  .٤
ان یؤدي ھذا التبلیغ إلى رد المال العام ، فاذا توافرت ھذه الشروط  .٥

  .ب الجریمة من العقاب یلزم القاضي اعفاء مرتك
  الاعذار المخففة: ثانیاً

ھي اسباب لتخفیف العقوبة ، ویلتزم بھا القاضي في حالة :   الاعذار المخففة 
توافرھا ، ویحكم دون الحد الادنى للعقوبة المقررة للجریمة ، وھذا ما سار علیھ 

 تكون اعذاراً  من قانون العقوبات ، والاعذار قد٩٧المُشرّع  الأردنيّ في المادة 
عامة تطبق على كافة الجرائم دون استثناء ، وھي صغر السن وعذر الاستفزاز 

 من قانون العقوبات ، وعذر العدول الاختیاري عن متابعة ٩٨الوارد في المادة 
ارتكاب الجریمة بعد البدء في تنفیذھا ، اضافة الى الاعذار الخاصة بكل جریمة 

  .بشكل مستقل 
ع  الأردني بالأعذار المخففة في مجال الجرائم الاقتصادیّة  حیث وقد اخذ المُشرّ

نصت الفقرة ب من المادة السابعة من قانون الجرائم الاقتصادیّة  بصیغتھ النھائیة 
اذا حصل التبلیغ بعد اكتشاف الجریمة وقبل صدور الحكم النھائي بھا : ( ما یلي 

ضي بالحد الادنى للعقوبة ولھا ان وادى التبلیغ الى رد المال فعلى المحكمة ان تق
  ) .تأخذ بالأسباب المخففة

 ، الا انھا ١  اما شروط تطبیق العذر المخفف فقد تتشابھ مع شروط العذر المحل 
 الابلاغ عن الجریمة تم بعد اكتشاف الجریمة وقبل ھناك اختلافاً بینھما وھو في ان

                                                 
 و تشمل عبارة الاموال العامة لأغراض ھذا  القانون كل مال یكون مملوكاً أو خاضعاً - ب (١

 الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمیة - ١ - :لإدارة اي جھة من الجھات التالیة أو لإشرافھا
لخدمات البلدیات والمجالس القرویة ومجالس ا-٣. مجلسا الأعیان والنواب-٢. العامة

البنوك والشركات المساھمة العامة -٥.النقابات والاتحادات والجمعیات والنوادي- ٤.المشتركة
أي جھة بتم رفد موازنتھا بشكل -٧. الاحزاب السیاسیة - ٦.ومؤسسات الاقراض المتخصصة

  ).ار أموالھا من الاموال العامة اي جھة ینص القانون على اعتب-٨.رئیس من موازنة الدولة 
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صدور حكم نھائي منھا ، والحكمة من ھذا التخفیف ؛ ھو ان التبلیغ قد ادى إلى 
رد المال العام ، اما مقدار التخفیف فھو الزام القاضي بالحكم بالحد الادنى من 

من الحد العقوبة والسماح لھ بالأخذ بالأسباب المخففة اي النزول بالعقوبة 
  .٢الادنى

  

  المبحث الثالث

الاحكام الاجرائية في الجرائم الاقتصادية
ّ

  

  خضعت  الجرائم الاقتصادیّة للأحكام العامة الواردة في قانون اصول المحاكمات 
لسنة ) ١١(الجزائیة وبقي الحال الى ان صدر قانون الجرائم الاقتصادیّة  رقم 

جزائیة مستحدثة  للجرائم  الاقتصادیّة ،  وتعدیلاتھ ، والذي جاء بإجراءات ١٩٩٣
  .في مرحلتي التحقیق الابتدائي والمحاكمة، وذلك في مطلبین  

  اطب اول

دم ارا زاراءات ااداق اا ر     

 اي اختصاص ١٩٩٣ لعام ١١لم یتضمن قانون الجرائم الاقتصادیّة  الاصلي رقم 
 من ھذا القانون على وجوب ٧لنیابة العامة ، حیث اقتصر نص المادة استثنائي ل

مباشرة  النیابة العامة والضابطة العدلیة اجراءات التحقیق التي یتوجب علیھا 
   .٣القیام بھا على وجھ الاستعجال 
 المعدلین ٢٠٠٤/ ٢٠ ، والقانون رقم ٤٠/٢٠٠٣  بموجب القانون المؤقت رقم 

 لعام ١١م الاقتصادیّة على قانون الجرائم الاقتصادیّة  رقم لقانون الاصلي الجرائ
    ، منحت النیابة العامة سلطات استثنائیة  تم النص علیھا  في المادة ١٩٩٣

                                                                                                                          
أ ،وھي ان یكون محلھا مالاً عاماً ، وان تكون الجریمة  /٧ي الشروط الواردة في المادة  وھ١

من الجرائم المنصوص علیھا في قانون الجرائم الاقتصادیة ، وان یتم الابلاغ من قبل  الشركاء 
  .في الجریمة بالجریمة قبل اكتشافھا وادى ھذا التبلیغ الى رد المال محل الجریمة

المساعدة ، المرجع السابق نظر تفصیلاً مظاھر تفرید العقاب في لجرائم الاقتصادیة ،   لطفاً ، ا٢
   .٣١٧ – ٣٠٨ص . ، 
:(  على ما یلي ١٧/٤/١٩٩٣ الصادر في ١٩٩٣ لسنة ١١ من القانون رقم ٧نصت المادة  ٣
بھا على  تباشر النیابة العامة والضابطة العدلیة اجراءات التحقیق التي یتوجب علیھا القیام -أ

 على -ب.وجھ الاستعجال وذلك تحت طائلة المسؤولیة عند اي تأخیر أو تباطؤ لا مبرر لھ 
المدعي العام ان یصدر قرار الظن في أي قضیة خلال مدة سبعة ایام من تاریخ اقفال التحقیق 
فیھا وان یودعھا لدى المحكمة أو النائب العام حسب مقتضى الحال خلال مدة ثلاثة ایام من 

 یصدر النائب العام قرار الاتھام في القضیة ویعیدھا الى المدعي -ج. اریخ اصدار قرار الظنت
العام خلال مدة سبعة أیام من تاریخ ایداعھا وعلى المدعي العام احالتھا الى المحكمة بلائحة 

 ).م من الیھ تاریخ اعادتھا الاتھام خلال مدة ثلاثة أیا
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  .١التاسعة من قانون الجرائم الاقتصادیّة  
وتتمثل ھذه السلطات في اجراء الحجز التحفظي، ومنع التصرف بالأموال موضوع 

 من السفر ، وكف الید عن العمل ، ووقف الملاحقة أو الجریمة ، والمنع
  :المصالحة في الجرائم الاقتصادیّة  ، وستناول ھذه الصلاحیات الاستثنائیة تباعاً 

                                                 
 -أ (-٩ المادة-:من القانون الاصلي ویستعاض عنھ بالنص التالي) ٩( یلغى نص المادة -٨المادة  ١

للنیابة العامة أو المحكمة بعد احالة القضیة الیھا اتخاذ اي من الاجراءات التالیة وللمتضرر الطعن 
 الحجز التحفظي على اموال من -١.من ھذه المادة) ب(بالقرار امام اللجنة المنصوص علیھا في الفقرة 

اقتصادیة وحظر التصرف بھذه الاموال ومنعھ من السفر لحین استكمال اجراءات التحقیق یرتكب جریمة 
 الحجز التحفظي على اموال اصول وفروع وزوج من یرتكب جریمة اقتصادیة -٢.والفصل في الدعوى

وحظر التصرف بھذه الاموال اذا وجد ما یبرر ذلك، ویجوز منع أي منھم من السفر لمدة لا تتجاوز ثلاثة 
كف ید -٣.اشھر و تمدیدھا بقرار من المحكمة لمدة ثلاثة اشھر قابلة للتجدید اذا استدعت الضرورة ذلك

مرتكب الجریمة الاقتصادیة عن العمل اذا استدعت الضرورة ذلك وللمدة التي ترتایھا النیابة العامة أو 
رتكب جریمة معاقبا  یحق للنائب العام التوقف عن ملاحقة من ی-١-ب.المحكمة حسـب مقتضى الحال

علیھا بمقتضى احكام ھذا القانون واجراء الصلح معھ اذا اعاد ، كلیا ، الاموال التي حصل علیھا نتیجة 
ارتكاب الجریمة أو اجرى تسویة علیھا ، ولا یعتبر قرار النائب العام في أي مرحلة من مراحل التحقیق 

نة قضائیة برئاسة رئیس النیابات العامة وعضویة كل أو المحاكمة نافذا الا بعد الموافقة علیھ من قبل لج
قاضي تمییز یختاره رئیس المجلس القضائي والمحامي العام المدني وذلك بعد سماع رأي النائب : من

من ھذه الفقرة على الموظفین العمومیین العاملین في السلك  ) ١(  لا تسري احكام البند -٢.العام
 وضباط الاجھزة الامنیة  أو العسكریة أو أي من افرادھا ، وكل عامل أو الاداري أو القضائي أو البلدي،

 للنیابة العامة أو المحكمة بعد احالة القضیة الیھا اجراء -١-ج. مستخدم في الدولة أو في ادارة عامة
الحجز التحفظي على مال الغیر اذا تبین لأي منھما ، وحسب مقتضى الحال ، ان المال قد تم الحصول 

 نتیجة ارتكاب أي جریمة منصوص علیھا في ھذا القانون لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشھر قابلة للتمدید علیھ
 یحق للنائب العام اجراء المصالحة مع حائز المال في حال رد المال محل الجریمة -٢.بقرار من المحكمة

افذا الا بعد موافقة اللجنة والمنافع المرتبطة بھ ، كلیا أو  اجرى تسویة علیھ ، ولا یعتبر ھذا القرار ن
 اذا امتنع حائز المال عن اعادتھ ،كلیا أو لم -٣.من ھذه المادة) ب(القضائیة المنصوص علیھا في الفقرة 

 -د.یجر تسویة علیھ ، فعلى النائب العام الطلب من المحكمة اتخاذ القرار  برد ذلك المال أو بمصادرتھ 
یترتب على الحجز الذي توقعھ أو تجریھ النیابة العامة أو على الرغم مما ورد في أي تشریع اخر ، 

المحكمة على المال الذي تم الحصول علیھ نتیجة ارتكاب جریمة وقف جمیع الاجراءات والمعاملات 
 على الرغم مما ورد في أي -ھـ. الجاریة على ذلك المال في مواجھة الحاجزین أو الراھنین الاخرین

من ھذه المادة أو أي ) د(كمة ان الاموال المحجوز علیھا وفقا لأحكام الفقرة تشریع اخر ، اذا قررت المح
جزء منھا قد تم الحصول علیھا جراء ارتكاب أي من الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون فللنیابة 
العامة حق الامتیاز الخاص على تلك الاموال باستثناء الرھونات السابقة على اجراء الحجز التحفظي 

 اذا ثبت للمحكمة ارتكاب الجرائم المنصوص علیھا في  ھذا القانون ،فلھا ان -١-و . لى تلك الاموالع
 -٢.تقرر مصادرة الاموال التي تم الحصول علیھا  من جراء ارتكاب ھذه الجرائم أو ردھا لاصحابھا

م بھا وفقا لأحكام ھذا تعتبر التضمینات والاموال المصادرة والغرامات والنفقات التي تقرر المحكمة الحك
القانون اموالا عامة یتم تحصیلھا بموجب قانون تحصیل الاموال الامیریة أو قانون صیانة اموال الدولة 

 یتولى النائب العام -٣.أو أي تشریع اخر یحل محل أي منھما  ولھا ان تقضي برد الاموال الى اصحابھا
ادرة والتضمین والغرامات والنفقات وتحصیلھا لدى المحكمة التي اصدرت القرار تنفیذ احكام المص

 لغایات -٤.وتوزیعھا على اصحابھا ، ولھ الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص اذا اقتضت الضرورة ذلك
 ، یعتبر موظفاً أي من الاشخاص المنصوص ١٩٦٦تطبیق احكام قانون صیانة اموال الدولة لسنة 

ك القانون كما وتعتبر اموال دولة الاموال العامة المنصوص من ذل) ٢(من المادة ) أ(علیھم في الفقرة 
من تلك المادة ، و لغیر المشتكى علیھم المخالفین مدنیا حق الاعتراض امام ) ب(علیھا في الفقرة 

  .محكمة صیانة اموال الدولة على مصادرة اموالھم المنقولة وغیر المنقولة
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  :الحجز التحفظي : أولاً 
  اجازت المادة التاسعة من قانون الجرائم الاقتصادیّة  للنائب العام ، وللمحكمة 

ھا ،  اتخاذ العدید من الاجراءات الوقائیة لمنع المختصة بعد احالة القضیة الی
التصرف في المال الموضوع الجریمة ،  وبینت المادة الخامسة من الاسباب 

( الموجبة لقانون الجرائم الاقتصادیّة ، الغایة من منح الاجراءات ،  وجاء فیھا 
القضیة من اسباب اصدار ھذا القانون منح النیابة العامة أو المحكمة بعد احالة 

الیھا صلاحیات الحجز التحفظي على اموال مرتكبي الجرائم الاقتصادیّة  بقصد 
الحیلولة دون تھریب ھذه الاموال أو التصرف بھا حال اكتشاف أمرھم مما یساھم 

  .في الحد من اثار الجریمة على الاقتصاد 
  الحجز التحفظي ھو اجراء وقائي لمنع تھریب المال موضوع الجریمة 

صادیّة ، أو التصرف بھ، لذلك یكفي مجرد الاشتباه بمصدر المال لإجراء الاقت
الحجز التحفظي ، والحجز التحفظي اجراء اختیاري للنیابة العامة للحفاظ على 
المال العام وقد عرف ھذا الاجراء في العدید من التشریعات الاقتصادیّة  الأردنیّة ، 

ت اجراء الحجز التحفظي ، ومنع  من قانون العقوبا١٤/٢حیث اجازت المادة ب
التصرف بالأموال المشبوھة محل العملیة المصرفیة وذلك بقرار من المدعي العام 

  .إلى حین استكمال التحقیق بشأنھا 
   وللنیابة العامة ان تقوم بإلقاء الحجز التحفظي على المال العام موضوع 

حیث نص قانون الجرائم الجریمة الاقتصادیّة ، ومنع التصرف بھ بأي ید كانت ، 
الاقتصادیّة  بصیغتھ النھائیة بأن الحجز التحفظي یتم على اموال من یرتكب 
جریمة اقتصادیة ، وعلى اموال اصول وفروع من یرتكب جریمة اقتصادیة ، 
وكذلك على مال الغیر ، اذا تبین للنیابة العامة ان المال قد اتم الحصول علیھ 

لجرائم المنصوص علیھا في قانون الجرائم نتیجة ارتكاب اي جریمة من ا
الاقتصادیّة  مدة لا تتجاوز ثلاثة اشھر قابلة للتمدید اذا استدعت الضرورة بقرار 

  ) .١/ج /٩المادة ( من  المحكمة 
  ویترتب على الحجز التحفظي حظر التصرف بالمال موضوع الجریمة الاقتصادیّة  

ات والمعاملات الجاریة على ذلك بأي شكل من الاشكال ، ووقف جمیع الاجراء
المال في مواجھة الحاجزین أو الراھنین الاخرین ، واذا قررت المحكمة ان 
الاموال المحجوز علیھا أو أي جزء منھا قد تم الحصول علیھا نتیجة ارتكاب 
جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في قانون الجرائم الاقتصادیّة ، فللنیابة 

 الخاص على ھذه الاموال باستثناء الرھونات السابقة على العامة حق الامتیاز
  ).فقرة ھـ / ٩المادة ( اجراء الحجز التحفظي على تلك الاموال 

  وقرار النیابة بأجراء الحجز التحفظي لیس قراراً نھائیاً ، بل یجوز للمتضرر 
من الطعن بھ امام اللجنة القضائیة للجرائم الاقتصادیّة  ؛ حیث نصت الفقرة ب 

المادة التاسعة من قانون الجرائم الاقتصادیّة  على ان ھذه اللجنة تكون برئاسة 
رئیس النیابات العامة وعضویة كل من قاض تمییز یختاره رئیس المجلس 
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القضائي والمحامي العام المدني ، وذلك بعد سماع رأي النائب العام للنظر في 
تحقیق أو المحاكمة حیث تتلقى قرارات النائب العام في أي مرحلة من مراحل ال

اللجنة طلب الطعن بقرارات النائب العام معللاً بالأسباب ، ثم تبلیغ النائب العام 
بھذا الطعن حیث یبین النائب الاسباب التي دعتھ إلى اجراء الحجز التحفظي ثم 

  وما ٢٧٩ص  . ٢٠٠٧. المساعدة ، أنور.(تصدر اللجنة قرارھا ویكون قطعیاً 
  . )  بعدھا 
  المنـع من السـفر: ثانیاً 

  منح قانون الجرائم الاقتصادیّة  للنیابة العامة صلاحیة منع سفر من اسندت الیھ 
جریمة اقتصادیة وذلك لحین استكمال التحقیق والفصل في الدعوى ، وكذلك فقد 
منع القانون سفر اصول وفروع وزوج من یرتكب جریمة اقتصادیة ، وذلك لمدة 

ابلة للتجدید ، اذا استدعت الضرورة ذلك ، ویطعن بقرار النیابة ثلاثة اشھر ق
العامة بمنع سفر من اسندت الیھ ارتكاب جریمة من الجرائم الاقتصادیّة ، أو 
اصولھ أو فروعھ أو زوجھ إلى اللجنة القضائیة المشار الیھا في الفقرة ب من 

 بأجراء الحجز المادة التاسعة ، وبنفس الاجراءات التي ذكرناھا عن الطعن
  . ١التحفظي  على اموال الشخص الذي اسند الیھ ارتكاب جریمة اقتصادیة

  كف الید عن العمل : ثالثا 
  للنیابة العامة كف مرتكب الجریمة الاقتصادیّة عن العمل بشكل مؤقت ، كأجراء 
احتیاطي لمصلحة العمل وھو قرار جوازي للنیابة العامة ، ولیس وجوبي ،  تتخذه 

ة التي تراھا مناسبة ، اما توقیف الموظف المحال من قبل الادارة الى المدعي للمد
  .٢العام أو المحاكمة فھو اجراء وجوبي ولیس جوازي 

                                                 
ا ، ومن الأمثلة على قرارات اللجنة   وما بعدھ٢٨٤المساعدة ،المرجع السابق ، ص  ١

 اجتمعت ١٠/٢٠٠٨ / ٢٩بتاریخ ( -: وجاء فیھ ٢٠٠٨/ ٢٣القضائیة الاقتصادیّة ، القرار 
 ١٩٩٣ لسنة ١١أ من قانون الجرائم الاقتصادیّة رقم /٩/٧اللجنة المشكلة بموجب المادة 

 عام ھیئة مكافحة وتعدیلاتھ وذلك للنظر بالطعن المقدم من المستدعي للطعن بقرار مدعي
 والقاضي بمنع سفره ٢٠٠٨/ ٥ بالقضیة التحقیقیة رقم ٥/٣/٢٠٠٨الفساد الصادر ضده في 

وقیاساً على ما تقدم ولما .... والغاء الحجز التحفظي على جمیع اموالھ المنقولة وغیر المنقولة 
اموالھا وانھ تبین ان المستدعي مساھم كبیر من رأسمال الشركة المتھم بالاستیلاء على بعض 

قد حجزت اموالھ المنقولة وغیر المنقولة التي تشكل ضمانة لإعادة الاموال التي یكون قد 
استوحى علیھا من اموالھا فان اللجنة لا تجد مع ذلك مبرر لمنعھ من السفر متقرر الغاء قرار 

 .مدعي عام ھیئة مكافحة الفساد من ھذه الجھة واعادة الأوراق إلى مصدرھا 
 من بقرار العمل عن الموظف یوقف -أ-(  من نظام الخدمة المدنیة وتعدیلاتھ ١٤٩ دة الما٢

 المدعي أو التأدیبي المجلس إلى دائرتھ من إحالتھ تمت ذا ا-١إ -: التالیة الحالات في الوزیر
بواجبات  أو بالشرف مخلة جنحة أو جنایة أو مسلكیة مخالفة المحكمة لارتكابھ أو العام

 المعمول المالي النظام أحكام بموجب المختصة القضائیة الجھة إلى احالتھ تمت ذاا - ٢ .الوظیفة
 إحالتھ تمت ذاا-٤  .رآخ تشریع أي أحكام بموجب العمل عن ایقافھ دائرتھ من طلب ذا أ-٣ .بھ
  ..)شرفبال مخلة جنحھ أو جنایة أي لارتكابھ المحكمة إلى العام المدعي من
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  وقرار النیابة العامة بكف الید عن العمل لیس قراراً قطعیاً ؛ بل یجوز الطعن بھ 
قرة ب من المادة امام اللجنة القضائیة للجرائم الاقتصادیّة المشكلة بموجب الف

التاسعة من قانون الجرائم الاقتصادیّة  ، وذلك على النحو الذي تم بیانھ سابقا عن 
  .الطعن بإجراء الحجز التحفظي ومنع السفر 

  المصالحة في الجرائم الاقتصادیّة  : رابعاً 
منح قانون الجرائم الاقتصادیّة  بصیغتھ النھائیة النیابة العامة الحق في اجراء 

لح والتوقف عن ملاحقة من یرتكب أي من الجرائم المنصوص علیھا في الص
  .قانون الجرائم الاقتصادیّة  

وقد برر المُشرّع  الأردنيّ اخذه بنظام المصالحة حیث ذكر في الفقرة الخامسة من 
 وجاء ٢٠٠٣لسنة / ٤٠الاسباب الموجبة لقانون الجرائم الاقتصادیّة  المؤقت رقم 

اعتماد مبدأ المصالحة مع مرتكبي الجرائم على اعتبار ان اعادة : " فیھا ما یلي 
الاموال المعتدي علیھا ھي الھدف الرئیسي من مشروع ھذا القانون وھذا بدوره 
سیحقق من اثار الجریمة المرتكبة ویحرم مرتكبھا من جني اثار جریمتھم 

ة في الدول وحرماتھم منھا علما بأن أسلوب المصالحة یعد من الاسالیب المتطور
، نؤید ١، وبخلاف راي في الفقھ " المتقدمة لمعالجة ھذا النوع من الجرائم 

المشرع بھذا الصدد ، ونرى ان المصالحة من شأنھا تبسیط الاجراءات ، وتخفیف 
العبء عن القضاء ؛ سیما وان الھدف من العقوبة في الجرائم الاقتصادیة ، ھو 

  .الدولة ولیس  الایلاماسترجاع الاموال العامة الى خزینة 
 ١٩٩٣ لسنة ١١ومن الجدیر بالذكر ان القانون الجرائم الاقتصادیّة  الاصلي رقم 

 ٢٠٠٣/ ٤٠قبل التعدیل لم یأخذ بنظام المصالحة وقد منح القانون المؤقت رقم 
المعدل لقانون الجرائم الاقتصادیّة  النیابة العامة الحق في اجراء المصالحة مع 

 ان ھذا القانون كان یشترط اعادة مبلغ المال موضوع الجریمة حائز المال الا
كاملا بلا نقصان اما بموجب التعدیل الاخیر والذي تم بموجب القانون رقم 

 فقد اشترط الاعادة الكلیة للمال أو اجراء التسویة على ھذا المال ٢٠/٢٠٠٤
  .وبالطریقة التي یتم الاتفاق علیھا 

حة نافذاً الا بعد الموافقة علیھا من اللجنة القضائیة ھذا ولا یعتبر قرار المصال
المؤلفة من رئیس النیابات العامة رئیسا وعضویة قاضي تمییز یتم اختیاره من 
قبل رئیس لمجلس القضائي والمحامي العام المدني ، ولھذه اللجنة تعد المراجعة 

  .اما قبول المصالحة أو رفضھا 
جمیع مرتكبي الجرائم الاقتصادیّة ؛ اذ ان ھناك     ونظام المصالحة لا یطبق على 

وھذه ) ٢/ ب/ ٩فئات استثناھا المُشرّع  الأردنيّ بنص صریح بموجب المادة 
 الموظفین العمومین العاملین في السلك الاداري أو القضائي وضباط -:الفئات ھي

                                                                                                                          
  
  .١٢٥ ، احجیلھ ، المرجع السابق ، ص ٢٩٦بق ، ص  المساعدة ، المرجع السا١
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لة أو السلطة المدنیة أو العسكریة أو أي من افراده وكل عامل أو تستخدم في الدو
  .في اداره عامة 

والمصالحة وفقاً لقانون الجرائم الاقتصادیّة  تكون في أي من مراحل التحقیق 
والمحاكمة ، فھي تكون قبل صدور حكم نھائي في الدعوى ، ویترتب على ذلك 
وقف ملاحقة مرتكب الجریمة ، وانقضاء الدعوى العمومیة ، فالمصالحة تجوز ما 

 في القضیة ، حیث لم یأخذ المُشرّع  الأردنيّ بأسلوب دام لم یصدر حكماً نھائیاً
  .  المصالحة الذي یجري بعد صدور الحكم النھائي 

ب اطا  

دم اراا  ص اا  

        تبنت القوانین الاقتصادیّة المختلفة اتجاھین في تحدید الاختصاص في 
ه قضائي صرف ؛ ومن الدول التي اخذت الجرائم الاقتصادیّة ، الاول اتجا

بالاختصاص القضائي الصرف فرنسا وسوریا والاردن  والثاني اتجاه مختلط بین 
 ؛ حیث یسند الاختصاص إلى القضاء العادي في الجرائم ١القضاء والادارة 

الاقتصادیّة  العادیة ، وتترك المخالفات البسیطة إلى الجھات الاداریة للبت بھا كما 
مانیا وروسیا ویوغسلافیا ، وتمیل اكثر التشریعات الاقتصادیة الى الاخذ في ال

بالاختصاص القضائي ، ففي فرنسا یختص القضاء العادي في نظر الجرائم 
 ، واضاف ١٩٧٥ب ١٦ بتاریخ ٧٠١/ ٧٥الاقتصادیّة ؛ حیث صدر قانون رقم 

الاتھام (  تحت عنوان ٧٠٦/٢ -٧٠٤إلى قانون الاجراءات الجنائیة المواد من 
، تضمنت انشاء إنشاء ) والتحقیق والحكم في الجرائم الاقتصادیّة  والمالیة 

محكمة جنح أو اكثر في كل محكمة استئناف للتحقیق والحكم في الجرائم 
 ٢الاقتصادیة ، وتشكل  من قبل قضاة متخصصون في المواد الاقتصادیة والمالیة 

نھ قضاء استثنائي ، فالقضاء ،  ، والنص على القضاء المتخصص لا یعني ا
المتخصص امر محمود ، فالجرائم الاقتصادیّة  تتضمن العدید من النواحي الفنیة 

 ، وقد ٣التي یتوجب على القاضي الالمام بھا وضمان قدرتھ وكفاءتھ للفصل بھا 
  حث العدید من المؤتمرات الدولیة لقانون العقوبات على ایجاد القضاء الاقتصادي 

                                                 
  ١٣٧، ص )  الندوة(المرجع السابق ، ١٩٩٦ السراج ، ١
 على انشاء محكمة جنح أو اكثر في كل محكمة استئناف للتحقیق ٧٠٤حیث نصت المادة  ٢

ر والحكم في الجرائم الاقتصادیّة ، ویختار لذلك قضاة یتخصصون في المواد الاقتصادیّة في نظ
الجرائم الاقتصادیّة یكون للقضاء العادي وھو القضاء المتخصص ولا یعني القضاء المتخصص 
انھ قضاء استثنائي بل فالجرائم الاقتصادیّة تتضمن العدید من النواحي الفنیة التي یتوجب على 

  .القاضي الالمام بھا امر على غایة الاھمیة 
  . ٢٩٩المساعدة ، المرجع السابق ، ص  ٣
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  .  ١المتخصص
  قانون العقوبات الاقتصادیّة ٢٠١٣ لعام ٣القانون   اما في سوریا ،  فلم یتضمن 

 احكاماً تتعلق بالمحاكمات الجزائیة ، وبالمحاكم التي تختص بالنظر في الجرائم ٢
الاقتصادیّة ، مما یعني عقد الاختصاص للمحاكم الجزائیة العادیة وفقاً للأحكام 

 صدر القانون ٢٠١٥/ ٧ /٣٠اكمات الجزائیة ، وفي  العامة في قانون اصول المح
 القاضي بإحداث محاكم جزائیة في المحافظات تختص بالنظر ٢٠١٥ لعام ١٥رقم 

 ١٢٠فقد صدر القانون رقم أما في مصر ،  ، ٣في القضایا المالیة والاقتصادیّة  
    .٤ بإنشاء المحاكم الاقتصادیّة  ٢٠٠٨لسنة 

  ختصاص القضائي في التشریع الأردنيّ قواعد الا: المطلب الثالث 
                                                 

د نصت المادة الثانیة والثالثة من توصیات للأمم المتحدة للوقایة من الجریمة المنعقدة في مدینة وق ١
انشاء فرق من المتخصصین -: حیث نصت التوصیة الثانیة على  ما یلي ١٩٨٥عام ) ایطالیا ( میلانو 

 الاقتصادیّة  امام لملاحقة المخالفات والجرائم الاقتصادیّة  ومحاكمة الفاعلین والشركاء في الجرائم
 ) وما بعدھا ٩٧السراج ، المرجع السابق ،  ص ( محاكم متخصصة ، اشیر الیھ في  مؤلف 

 تاریخ ٣٧ ، فألغى العمل بالقانون القدیم الصادر بالمرسوم التشریعي رقم ٢٠١٣-٣-٢٠ صدر في ٢
م التشریعي رقم ینھى العمل بالمرسو"  منھ على انھ ٢٩حیث نصت المادة وتعدیلاتھ، ١٩٦٦/ ١٦/٥
 " . وتعدیلاتھ ١٩٦٦-٥-١٦ تاریخ ٣٧

 ، وتعدیلاتھ١٩٦٦/ ١٦/٥ تاریخ ٣٧ العمل بالقانون القدیم الصادر بالمرسوم التشریعي رقم في ظل ٣
 حیث تم انشاء محاكم مختصة ٨/٨/١٩٧٧ تاریخ ٤٦اصدر  المشرع السوري المرسوم التشریعي رقم 

في كل دمشق وحلب وحمص وتختص بالنظر في الجرائم الذي نص ) محاكم الامن الاقتصادیّة ( سماھا 
 لعام ١٦ صدر المرسوم التشریعي رقم ١٤/٢/٢٠٠٤علیھا قانون العقوبات الاقتصادیّة ، وبتاریخ 

 الذي الغي محاكم الامن الاقتصادیّة وحدد الجھات القضائیة المختصة في النظر بالجرائم ٢٠٠٤
 الاقتصادیّة وجرائم التھریب وبصدور ھذا القانون اعاد الاختصاص المنصوص علیھا في قانون العقوبات

 ١٥ وبصدور القانون رقم .النظر في الجرائم الاقتصادیّة إلى المحاكم العادیة واتباع الاجراءات العادیة 
 القاضي بإحداث محاكم جزائیة في المحافظات تختص بالنظر في القضایا المالیة والاقتصادیّة ٢٠١٥لعام 
منھ  على احداث محاكم جزائیة جنایات ،استئناف، بدایة في كل محافظة من ) ١(قد نصت المادة  ، ف

محافظات الجمھوریة العربیة السوریة تختص بالنظر في القضایا المالیة والاقتصادیّة وفقاً لأحكام 
 .القوانین النافذة ولقواعد الاختصاص الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائیة

(  بإنشاء المحاكم الاقتصادیة ٢٠٠٨ لسنة ١٢٠، صدر القانون رقم ٢٠٠٨ مایو سنة ٢٢تاریخ  ب٤
، ووفقا للمادة الأولي من ) ٢٠٠٨ مایو ٢٢ بتاریخ – تابع ٢١ العدد – ٥١ السنة –الجریدة الرسمیة 

 ... "تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمي المحكمة الاقتصادیّة  " ھذا القانون 
ووفقاً لقانون المحاكم الاقتصادیّة  " ) وتشكل المحكمة الاقتصادیّة  من دوائر ابتدائیة ودوائر استئنافیھ 

قانون   - ١یتحدد اختصاص المحكمة الاقتصادیّة  بالدعاوى التي تنشأ عن تطبیق القوانین التالیة 
 قانون ضمانات - ٣.وق رأس المال  قانون س– ٢. الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارھا

 قانون حمایة الاستثمار القومي من الآثار الناجمة -٥.  قانون التأجیر التمویلي– ٤.وحوافز الاستثمار
 قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجیا والوكالة التجاریة -٦.عن الممارسات الضارة في التجارة الدولیة

 قانون حمایة حقوق – ٨.  قانون التمویل العقاري-٧.اقي منوأعمال البنوك والإفلاس والصلح الو
 قانون تنظیم التوقیع الالكتروني وإنشاء ھیئة تنمیة – ١٠.  قانون تنظیم الاتصالات– ٩. الملكیة الفكریة

 قانون – ١٢.  قانون حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة– ١١. صناعة تكنولوجیا المعلومات
 قانون البنك – ١٣. ة وشركات التوصیة بالأسھم والشركات ذات التوصیة المحدودةشركات المساھم

ولا یجوز أن یضاف إلیھ , وھذا التحدید وارد على سبیل الحصر. المركزي والجھاز المصرفي والنقد 
الاختصاص بدعاوى أخرى تنشأ عن قانون لم یرد في ھذا النص إلا بصدور قانون جدید یضیف مثل ھذا 

 اصالاختص
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  من الاطلاع على المراحل التي مرت بھا قواعد الاختصاص في الجرائم 
الاقتصادیة ، نجد ان  كانت تخضع  لقانون اصول المحاكمات الجزائیة ، وبقي 

لسنة ) ١١(الحال كما ھو علیھ  الى ان صدر قانون الجرائم الاقتصادیة رقم 
ادة السادسة  قبل التعدیل صراحة على اختصاص القضاء ، فقد نصت الم١٩٩٣
   .١بالنظر في الجرائم المنصوص علیھا في القانون ) محكمة البدایة ( العادي 

وقد عدلت المادة السادسة من قانون الجرائم الاقتصادیّة ، وذلك بموجب القانون 
من ثم  قانون معدل لقانون الجرائم الاقتصادیّة  ، و٤٠/٢٠٠٣المؤقت رقم 
واصبح . قانون معدل لقانون الجرائم الاقتصادیّة ،  ٢٠٠٤ لسنة ٢٠القانون رقم 

من القانون الاصلي ) ٦(یلغى نص المادة  ( -:النص بعد التعدیل كما یلي
تختص محكمة البدایة بالنظر في الجرائم -أ " :ویستعاض عنھ بالنص التالي

تصاص محكمة اخرى بمقتضى المنصوص علیھا في ھذا القانون ما لم تكن من اخ
 لرئیس الوزراء احالة اي من الجرائم المنصوص علیھا في -ب.احكام قانون اخر

ھذا القانون إلى محكمة امن الدولة بمقتضى الصلاحیات المقررة لھ بموجب احكام 
  ) .قانون محكمة امن الدولة 

 منحت رئیس وبتحلیل نص المادة السادسة بعد التعدیل ، یتبین لنا ان ھذه المادة
الوزراء صلاحیة إحالة اي من جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في قانون 

 ، مستحدثة اختصاصاً استثنائیاً للنظر ٢الجرائم الاقتصادیّة إلى محكمة امن الدولة
في الجرائم الاقتصادیّة ،ممثلاً بمحكمة امن الدولة ،   اضافة لاختصاص القضاء 

  .ایة النظامي ممثلاً بمحكمة البد
  ان منح رئیس الوزراء صلاحیة اعتبار جریمة ما ذات علاقة بالأمن الاقتصادي 
، ومن ثم احالتھا إلى محكمة امن الدولة ، وھي محكمة خاصة  تعدٍ  من السلطة 
التنفیذیة على السلطة القضائیة ، واخلال بمبدأ الفصل بین السلطات ، كما انھ 

الذي اسند القضاء للسلطة القضائیة ، یتعارض مع احكام الدستور الأردنيّ 
وتتولاھا المحاكم على اختلاف انواعھا ودرجاتھا ، وفیھ تعدٍ على حق الفرد 
بالحصول على محاكمة عادلة ، ھذا من جھة  ، ومن جھة اخرى ھناك اختلاف 
جوھري ما بین اصول التقاضي والمحاكمة ما بین القضاء النظامي والقضاء 

تلاف لا یضمن حمایة حقوق الافراد التي كفلھا الدستور ، الاستثنائي ، وھو اخ
وفي مقدمتھا حق الدفاع والحق في المساواة ؛ فمن یرتكب جریمة اقتصادیة 
ویحال للقضاء النظامي ،  فلھ الحق في الطعن بالحكم الصادر لدى محكمة 

                                                 
مع مراعاة ما نص علیھ في ھذا القانون تنظر محكمة البدایة :( على ما یلي ) ٦(نصت المادة  ١

في الجرائم التي ترتكب خلافا لأحكام ھذا القانون وفقا للصلاحیات والاجراءات المنصوص علیھا 
 )كمات الجزائیة في قانون اصول المحا

 تنص على ان من ١١/أ/٣ن المادة وبالرجوع إلى قانون محكمة امن الدولة یلاحظ ا ٢
اختصاص محكمة امن الدولة اي جریمة ذات علاقة بالأمن الاقتصادي یقرر رئیس الوزراء 

  .احالتھا الیھا 
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ر عن الاستئناف بإدانتھ ، كما ویملك الطعن امام محكمة التمییز في القرار الصاد
محكمة الاستئناف بإدانتھ ، وھذا لا یمنح لمن یحال إلى محكمة امن الدولة ، 
فالقرار الصادر عن محكمة امن الدولة لدیھ درجھ واحدة للطعن ، وھو الطعن امام 
محكمة التمییز ، مما یشكل اخلالاً بمبدأ  المساواة ما بین المواطنین والذي كفلھ 

ة في اقامة العدل ، لذا نتمنى على المُشرّع الدستور، ویخالف المبادئ العام
الأردنيّ الغاء احكام الفقرة ب من المادة السادسة من قانون الجرائم الاقتصادیّة ، 
بحیث یقتصر الاختصاص القضائي بالنظر بالجرائم الاقتصادیّة  على القضاء 

  .النظامي صاحب الولایة العامة 

  المبحث الخامس 

 ارتكاب الجرائم الاقتصادية المسؤولية الجزائية عن
ّ

  

ھي التزام بتحمل الاثار القانونیة المترتبة على ارتكاب : المسؤولیة الجزائیة 
  .     التدبیر الاحترازي الجریمة والتي تتمثل بفرض الجزاء الجنائي العقوبة أو 

  وتشكل المسؤولیة الجزائیة احد أھم العناصر الجوھریة في العلوم الجنائیة ، وقد 
خذ المُشرّع  الاردني بمذھب حریة الاختیار كأساس المسؤولیة الجزائیة حیث ا

لا یحكم على احد بعقوبة ما لم یكن قد اقدم على الفعل عن وعي  ( ٧٤نصت مادة 
، فالأصل ان  الشخص لا یسأل جزائیاً الا عن افعالھ ، ولا یسأل عن ) وارادة 

لما استجد في المجال الاقتصادي افعال غیره ، لان المسؤولیة شخصیة ، ونظراً 
والذي یعتبر عصب الحیاة في أي دولة ، لذلك كان یتوجب تشریعات اقتصادیة 
تحمي الاقتصاد ، وتحمي مصالح المجتمع من الجرائم التي ترتكب اثناء تنفیذ ھذه 
المشاریع الاقتصادیّة  ،  لذلك لجأ المُشرّع  الاقتصادي الى التوسع في نطاق 

مسؤولیة الجزائیة معتمداً على الیات تتمثل في عدم اقتصار المسؤولیة التجریم وال
الجزائیة على الشخص ، بل تعداه لیشمل الشخص المعنوي التابع لھ  بالإضافة  
الى مسؤولیة رب العمل عن الاعمال التي یرتكبھا تابعیھ وتسبب أضراراً للغیر، 

  . وھو ما یعرف بالمسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر 
  لذلك سنتناول المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر في الجرائم الاقتصادیّة  

، ثم نتناول المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في الجرائم ) المطلب الأول (
 )  . المطلب الثاني (الاقتصادیّة  

  اطب اول

دم اراا  رل ا ن زاا ؤوا  

مسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر ، مساءلة لشخص عن فعل قام بھ   یقصد بال
شخص آخر لوقوع علاقة معینة بینھم تفترض ان یكون الشخص الأول مسؤولاً 

  .عما یصدر عن الثاني 
  الاصل ان  الشخص لا یسأل جزائیاً الا عن افعالھ وتكون مجرمة ومعاقب علیھا 

یة شخصیة ، الا ان المسؤولیة الجزائیة ، ولا یسأل عن افعال غیره ، لان المسؤول
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عن جرم ارتكبھ الغیر خطورة كبیرة  فھو خروج على قاعدتي الشخصیة 
والشرعیة المقررتین في القانون الجزائي وانتھاك كبیر على الحقوق والحریات 
الاساسیة المقررة للأفراد ، لذلك فان تقریره في القانون الاقتصادي یحتاج الى 

ویة ومقنعة تسندھا ،  فالأسناد  الذي ھو نسبھ الجریمة الى مبررات وحجج ق
مرتكبھا ، الا انھ في بعض الجرائم الاقتصادیّة  یأخذ اتجاھاً اخر،  اذ یثبت احیانا 

، ولكن الجزاء یطال شخصاً اخر ) مرتكب الجریمة ( الاسناد بحق شخص معین 
بھ شخص أخر بالإضافة الى مرتكب الجریمة اي مساءلة شخص عن فعل قام 

لوقوع علاقة معینة بینھم تفترض ان یكون الشخص الأول مسؤولاً عما یصدر 
  . ١عن الثاني 

ومبرر ذلك ھو اقتضاء مصلحة المجتمع والحد من اتساع دائرة الجریمة 
الاقتصادیّة  ، فعندما یدرك صاحب العمل انھ سوف یسأل عن  تصرفات تابعیة 

  .ریمة سوف یأخذ الاجراءات لمنع وقوع الج
  تطبیقات المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر في التشریعات الاقتصادیة الاردنیة 

  یعتبر  كل من صاحب ( أ  من قانون الصناعة والتجارة ،  /١٨المادة
المحل ومدیره مسؤولا عن أي مخالفة لأحكام ھذا القانون حسب مقتضى 

 ).الحال 
  محل أو مدیره مسؤولا یكون صاحب ال: ( من قانون التموین ١٩المادة

 ) .عن اي مخالفة لأحكام ھذا القانون في المحل
  یكون (  بقولھا ١٩٩٨لسنة / ٢٠ من قانون الجمارك رقم ٢١٩المادة

اصحاب البضائع وارباب العمل وناقلوا البضائع مسؤولین عن اعمال 
مستخدمیھم وجمیع العاملین لمصلحتھم فیما ذلك الرسوم والضرائب التي 

 الدائرة والغرامات والمصادرات المنصوص علیھا في ھذا تستوفیھا
 ).القانون والناتجة عن تلك الاعمال 

  یترتب على اصحاب المصانع : ( المادة التاسعة من قانون التموین بقولھا
كتابة السعر للمستھلك بشكل واضح على كل وحدة من منتجاتھم اذا كان 

ولقد ).  لاستھلاك البشري ھذا السعر محددا ومدة صلاحیة تلك الوحدة ل
وردت المسؤولیة الجزائیة من فعل الغیر في قانون العقوبات الاردني ، 

عندما تقترف ( من قانون العقوبات على انھ ٨٧حیث نصت المادة 
الجریمة بواسطة الصحف یعد ناشراً مدیر الصحیفة المسؤول فاذا لم یكن 

 من قانون ١٤ة من مدیر فالمحرر أو رئیس تحریر الصحیفة والماد
رئیس التحریر مسؤول عما ینشر في ( المطبوعات والنشر بقولھا 

المطبوعة التي یرأس تحریرھا كما یعتبر مالك المطبوعة وكانت المقال 
 . ) الذي ینشر فیھا مسؤولین عما ورد فیھا 

                                                 
 یعقوب ، محمود داود یعقوب ، المسؤولیة في القانون الجنائي الاقتصادي ، دراسة مقارنة ١

  . ٣٠٩ ، ص ٢٠٠١بین القوانین العربیة والقانون التونسي ، دمشق ، 
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ب اطا  

دم اران ا ويص اا ؤو  

ة الشخص المعنويّ الجزائیّة الكثیر من الجدل في الفقھ    أثارت فكرة مسؤولی
  إلى إنكار المسؤولیة ١والقانون المقـارن ، حیث ذھب جانب من الفقھ التقلیديّ 

الجزائیّة للشخص المعنويّ عما یقع من ممثلیھ أثناء قیامھم بأعمالھم ولو كان 
 الطبیعیّین ،  بینما لحسابھ ، إكتفاءً بمساءلة من ارتكب ھذه الجرائم من الأشخاص

 ، یمثل الجانب الحدیث من الفقھ الجزائيّ إلى ضرورة إقرار ٢ذھب اتجاه آخر
المسؤولیة الجزائیّة للشخص المعنويّ ، حیث تبنت بعض الدول مبدأ المسؤولیة 
الجزائیّة للشخص المعنويّ ، كمبدأ عام ، وعلى رأسھا النظام الأنجلو أمریكي ، 

 مسؤولیتھ ، إلا استثناء بنص صریح ، كالنظام اللاتینيّ في حین تبنت أخرى عدم
، على تباین فیما ٣، أما تشریعاتنا العربیّة فقد تأثرت بعضھا بھذه وأخرى بتلك 

بینھا في تحدید نطاق ھذه المسؤولیة ، حیث ذھب منھا إلى تقریر مسؤولیة 
ئم یندرج   بینما قصرتھا تشریعات أخرى على جرا٤الشخص المعنويّ كمبدأ عام 

    .٥معظمھا ضمن الجرائم المالیة والاقتصادیّة  
 من ٧٤  أقر المُشرّع  الأردنيّ المسؤولیة الجزائیّة للشخص المعنويّ  في المادة 

، وقد استثنى من ھذه المسؤولیة الأشخاص المعنویّة العامة ، ٦قانون العقوبات 
                                                 

محمود .  من الفقھ الفرنسيّ ومن الفقھ المصريّ د Roux ویمثل الفقھاء الاستاذ جارو والاستاذ رو ١
) ٢٠٠٦المساعدة ، (عوض محمد ، ولبیان حجج ھذا الاتجاه الفقھي ، وردت في  . محمود مصطفى ، د

ائیة للشخص المعنوي دراسة  ، المسئولیة الجن٢٠٠٥المقبل ،  ( وما بعدھا ووردت ایضا  في٣٨٤ص 
   .) ٣٩-٣٣، ص) مقارنة

عبد الوھاب حومد  . محمود نجیب حسني ، د. د ویمثل الفقھاء جورج لیفاسیر من الفقھ الفرنسيّ ، ٢
 ، المسئولیة الجنائیة ٢٠٠٥المقبل ، ( وتم الإشارة الى حجج ھذا الاتجاه  فيواخرون من الفقھ العربي 

 .  وما بعدھا ٤٠، ص )  ةللشخص المعنوي دراسة مقارن
  .٣١المقبل ، المرجع السابق  ، ص   ٣
 من قانون العقوبات ، قانون العقوبات الفرنسيّ الجدید الصادر في عام ٧٤ المشرع الأردنيّ في المادة ٤

  . ١٢١/٢ ، م ١٩٩٢
از مساءلة  منھا قانون العقوبات المصريّ ، حیث ان الأصل العام في قانون العقوبات ما زال عدم جو٥

الشخص المعنوي جزائیا ، واستثثاءاً على الأصل العام أخذت بعض القوانین الخاصة بھذا المبدأ في 
  .  بعض الجرائم الاقتصادیة 

موضوع المسؤولیة الجزائیة للشخص ) ١٩٦٠(لسنة ) ١٦(تناول قانون العقوبات الأردني رقم  ٦ 
، وذلك من القسم الأول والذي جاء تحت ) لجریمة في فاعل ا( المعنوي في الفصل الأول،  تحت عنوان

إذ ) في المسؤولیة ( من الباب الرابع والذي جاء تحت عنوان ) في الأشخاص المسؤولین ( عنوان 
لا یحكم على احد بعقوبة ما لم یكن قد اقدم على الفعل عن -" -:منھ على ما یلي  ) ٧٤( نصت المادة 
نوي باستثناء الدائرة الحكومیة أو المؤسسة الرسمیة أو العامة  یعتبر الشخص المع-٢.  وعي وارادة

مسؤولاً جزائیاً عن أعمال رئیسھ أو أي من أعضاء إدارتھ أو مدیریھ أو أي من ممثلیھ أو عمالھ عندما 
  لا یحكم على الأشخاص -٣.یأتون ھذه الأعمال باسمھ أو بإحدى وسائلھ بصفتھ شخصاً معنویاً 

رامة والمصادرة وإذا كان القانون ینص على عقوبة أصلیة غیر الغرامة استعیض المعنویین إلا بالغ
) ٢٢(بالغرامة عن العقوبة المذكورة وأنزلت بالأشخاص المعنویین في الحدود المعینة في المواد من 

 " .من ھذا القانون ) ٢٤(إلى 
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المُشرّع  لم یُعرّف  ،  والدائرة الحكومیّة أو المؤسسة الرسمیّة أو العامةوھي 
الشخص الطبیعي  ) ١٩٦٠( لسنة ) ١٦(في قانون العقوبات الأردني رقم الأردنيّ 

وعّرف المُشرّع  الأردنيّ الأشخاص المعنویّة في المادة أو الشخص المعنوي ، 
   .١ )١٩٧٦( لسنة   ) ٤٣( الأردني رقم من القانون المدنيّ ) ٥٠(

 فھلسؤولیة الجزائیّة للشخص المعنويّ ونطاقھا ،  یثور التساؤل حول طبیعة الم
 وتسمى ھنا بالمسؤولیة وحده ؟ المعنويّ الشخص تجاه المسؤولیة ھذه تثار

 الشخص ( الفعل  مرتكب تجاه تكون أم الجزائیّة المباشرة للشخص المعنويّ 
مسؤولیة الجزائیّة غیر الوھي ما تعرف ب المعنويّ والشخص ،) الطبیعيّ 

    .  ٢  ةالمباشر
  المسؤولیة الجزائیّة المباشرة  : أولاً 

        في المسؤولیة الجزائیّة المباشرة یتحمل الشخص المعنويّ وحده كامل 
المسؤولیة الجزائیّة الناتجة عن التصرفات الصادرة باسمھ بصرف  النظر عن 

 المُشرّع  مسؤولیة الشخص الطبیعيّ الذي یتولى إدارتھ أو تمثیلھ ، وھذا ما اخذ بھ
 ،  التي نصت على ما ٣ من قانون  العقوبات  ٢/ ٧٤الجزائي الأردنيّ في المادة 

 یعتبر الشخص المعنوي باستثناء الدائرة الحكومیّة أو المؤسسة -٢....: " یلي 
الرسمیّة أو العامة مسؤولاً جزائیّاً عن أعمال رئیسھ أو أي من أعضاء إدارتھ أو 

 أو عمالھ عندما یأتون ھذه الأعمال باسمھ أو بإحدى مدیریھ أو أي من ممثلیھ
 مثل ھذا الإقرار بالمسؤولیة الجزائیّة المباشرة ، " وسائلھ بصفتھ شخصاً معنویاً 

 التي تبحث في التدابیر الاحترازیّة ، التي ٣٦للشخص المعنويّ تضمنتھ المادة 
ة وكل شركة یمكن وقف كل نقاب" یمكن اتخاذھا في مواجھة الفاعل حیث نصت 

والاتجاه ذاتھ من حیث مسؤولیة الشخص المعنويّ مسؤولیة جزائیّة بشكل ...." 
 من قانون العقوبات ، وھكذا فإننا نرى أن ٣٧مباشر تضمنتھ أحكام المادة 

                                                 
الأشخاص أو كل مجموعة من : " وأطلق علیھا الأشخاص الحكمیّة ، حیث عرفھا بأنھا  ١

 من ذات ٥١، ووفقا للمادة ١" الأموال تثبت لھا الشخصیة الحكمیّة بمقتضى نص في القانون 
القانون ، یتمتع الشخص الحكميّ بجمیع الحقوق إلا ما كان منھا ملازماً لصفة الإنسان الطبیعیّة 

ي الحدود التي وذلك في الحدود التي قررھا القانون فیكون لھ ذمة مالیة مستقلة ، وأھلیة ف، 
 من ٥١المادة (یعینھا سند إنشائھ أو التي یقررھا القانون ،  حق التقاضي ، وموطن مستقل ، 

 من ٥٢م (الأشخاص الحكمیّة لأحكام القوانین الخاصة بھا ، وتخضع ) القانون المدني الأردنيّ 
   ) .القانون المدني الأردنيّ 

   ٣٩٨ المساعده ، المرجع السابق ، ص ٢
  لا یحكم على احد بعقوبة ما لم یكن قد - :"  من قانون العقوبات الأردنيّ وتنص على ٧٤ م ٣

 یعتبر الشخص المعنوي باستثناء الدائرة الحكومیة أو - ٢.  اقدم على الفعل عن وعي وارادة
المؤسسة الرسمیة أو العامة مسؤولاً جزائیاً عن أعمال رئیسھ أو أي من أعضاء إدارتھ أو 

ي من ممثلیھ أو عمالھ عندما یأتون ھذه الأعمال باسمھ أو بإحدى وسائلھ بصفتھ مدیریھ أو أ
  لا یحكم على الأشخاص المعنویین إلا بالغرامة والمصادرة وإذا كان القانون - ٣.شخصاً معنویاً 

ینص على عقوبة أصلیة غیر الغرامة استعیض بالغرامة عن العقوبة المذكورة وأنزلت 
 " .من ھذا القانون ) ٢٤(إلى ) ٢٢(في الحدود المعینة في المواد من بالأشخاص المعنویین 
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المُشرّع  الجزائي الأردنيّ قد اخذ بمبدأ المسؤولیة المباشرة للشخص المعنويّ ما 
  . باسمھ الشخصيّ دامت التصرفات المرتكبة قد تمت

 وأیدت محكمة التمییز الأردنیّة المسؤولیة الجزائیّة المباشرة للشخص المعنويّ 
 قد ١٩٦٠ من قانون العقوبات لسنة ٧٤، بان المادة  وبینت في حكم صادر لھا 

نصت على أن  الھیئات المعنویّة ھي المسؤولة عن أعمال مدیریھا وممثلیھا 
سمھا أو بإحدى وسائلھا بصفتھا شخصاً معنویّاً ، عندما یأتون ھذه الأعمال با

وھذه ھي القاعدة العامة ، وترى المحكمة بأن قانون العقوبات قد استثنى من ھذه 
 من ٤٤١القاعدة جریمة الغش إضراراً بالدائنین المنصوص علیھا في المادة 

ص  منھ على معاقبة الشخ٤٤٢١قانون العقوبات الأردنيّ  ، حیث أوجبت المادة 
المعنويّ ومعاقبة الأشخاص المسؤولین فیھ الذین یساھمون في الفعل أو یتیحون 

 ، مجلة نقابة المحامین سنة ١٩٧٣/ ٣٨تمییز جزاء ( ارتكابھ عن قصد منھم  ، 
   ) . ١٩٨٧ ص ١٩٧٣

إذا أصدر المشتكى علیھ شیكاً باسم الشركة : "  ..وجاء في نفس الحكم بأنھ      
فتھ الشخصیة ، فانھ لا یجوز معاقبتھ على ھذا الفعل ، بل التي یمثلھا ولیس بص

 المشار إلیھا  ، ولو كان ٧٤تكون الشركة ذاتھا ھي المسؤولة بمقتضى المادة 
القانون یرید اعتبار الشخص الذي یصدر الشیك في مثل ھذه الحالة مسؤولاً عن 

ً على ذلك كما فعل جریمة  في فعلھ مسؤولیة شخصیة لكان أورد نصاً استثنائیا
  " .الغش إضراراً بالدائنین

 وقد بین المُشرّع  الأردنيّ العقوبات التي یمكن إیقاعھا على الأشخاص  
المعنویّین ، وھي الغرامة والتدابیر الاحترازیّة ، والتدابیر الاحترازیّة التي یمكن 

 (إیقاعھا على الشخص المعنويّ ھي وقف الھیئة المعنویّة عن العمل أو حلھا ، 
 وإذا كان ٧٤  ، وبموجب أحكام المادة ٢) من قانون العقوبات ٢٨/٥المادة 

القانون ینص على عقوبة أصلیة غیر الغرامة ، یستعاض عنھ بالغرامة ، وذلك 
   . ٣من قانون العقوبات ) ٢٤(إلى ) ٢٢(في الحدود المعینة في المواد من 

                                                 
إذا ارتكبت الجریمة باسم شركة أو : " من قانون العقوبات الأردنيّ وتنص على ٤٤٢ م 1

لحسابھا فان ھذه الشركة تستھدف للتدابیر الاحترازیة كما یستھدف للعقوبات المنصوص علیھا 
سؤولون في الشركة الذین یساھمون في الفعل أو یسھلون أو في المادة السابقة الأشخاص الم

 .یتیحون ارتكابھ عن قصد منھم
 المانعة -١:التدابیر الاحترازیة ھي: "  من قانون العقوبات الأردنيّ  وتنص على) ٢٨( م ٢

قف ھیئة معنویة عن  و-٥. إقفال المحل-٤. الكفالة الاحتیاطیة- ٣. المصادرة العینیة-٢.للحریة
  أو حلھاالعمل

  :  من قانون العقوبات الأردنيّ على ما یلي ٢٤-٢٢ وتنص المواد ٣
الغرامة ، ھي إلزام المحكوم علیھ بأن یدفع الى خزینة الحكومة المبلغ المقدر في ): " ٢٢(م 

  :الحكم ، وھي تترأوح بین خمسة دنانیر ومایتي دینار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك
علیھ بالغرامة المبلغ المحكوم بھ علیھ ، یحبس في مقابل كل دینارین أو اذا لم یؤد المحكوم  .١

 .كسورھما یوماً  واحداً على أن لا تتجاوز مدة الحبس في ھذه الحالة سنة واحدة
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  المسؤولیة الجزائیة غیر المباشرة : ثانیاً 
 ھذه المسؤولیة عندما ینص القانون على قیام مسؤولیة تضامنیة بین    وتكون

الشخص المعنوي وبین الشخص الطبیعي عند تنفیذ الجزاءات ،  فإذا كان  
المُشرّع  الأردنيّ قد أقر بمبدأ تحمل الشخص المعنوي المسؤولیة الجزائیّة 

لواقعة ذاتھا عن المباشرة ، إلا أنھ لم ینف المسؤولیة في نفس الوقت بالنسبة ل
الشخص الطبیعيّ الذي أقدم على التصرف الجُرْميّ باسمھ ، إذ أكد على قیام 
مسؤولیة مشتركة بین الشخص المعنويّ وممثلھ القانونيّ وكل من ساھم في 
إخراج التصرف الجُرْميّ إلى حیز الوجود ، بحیث تفرض على كل منھم العقوبة 

الذي  بھ ، وفي ھذا الاتجاه نصت المادة التي تناسب وطبیعة الدور الذي قام  
إذا ارتكبت الجریمة باسم " -:من قانون العقوبات الأردنيّ على ما یــلي ) ٤٤٢(

شركة أو لحسابھا فان ھذه الشركة تستھدف للتدابیر الاحترازیّة كما یستھدف 
للعقوبات المنصوص علیھا في المادة السابقة الأشخاص المسؤولون في الشركة 

 ، وقد"  یساھمون في الفعل أو یسھلون أو یتیحون ارتكابھ عن قصد منھمالذین
 معاقبة بأن العامة ھیئتھا عن الصادر القرار بموجب التمییز محكمة اجتھاد استقر

 الشخص باسم ارتكبھ ولو الفاعل معاقبة عدم یفید لا ٧٤ المادة الشركة  بمقتضى
  . ١المعنوي

مدیري الھیئات : " مییز الأردنیّة  بأن   وفي ھذا الاتجاه قضت محكمة الت
یأتون  عندما الجزائیة ، المسؤولیة من یعفون لا المعنویة ، وأعضاء إدارتھا 

یعدون  بإحدى وسائلھا  وإنما المذكورة ، أو الھیئات باسم أعمالاً معاقبًا علیھا 
  وعي وإرادة ، عن الفعل على أقدموا ما داموا مستقلین ،  كفاعلین مسؤولین 

 على نص عندما المُشرّع  لأن، یمثلونھا أیضاً  التي الشركة فضلاً عن مسؤولیة
" المسؤولیـة   من الأصلیّین الفاعلین  إخراج المعنويّ ، لم یقصد الشخص معاقبة

   . ٢ ) ٦٩/١٩٧٣ ، تمییز جزاء رقم  ٣١/١٩٧٣ جزاء رقم  تمییز (، 
   الجرائم الاقتصادیّة الأردنيمسؤولیة الشخص المعنوي في قانون:المطلب الثالث 

                                                                                                                          
 عندما تصدر المحكمة قراراً بفرض غرامة ینص في القرار المذكور نفسھ على وجوب حبس  .٢

 المفروضة بالنسبة المقررة في الفقرة السابقة عند المحكوم علیھ المدة التي تقابل الغرامة
 .عدم تأدیتھا وفي حالة عدم النص تستبدل  الغرامة بقرار خاص تصدره النیابة العامة 

 یحسم من أصل ھذه الغرامة بالنسبة التي حددھا الحكم كما ورد في الفقرة الأولى من ھذه  .٣
 .ل مبلغ تم تحصیلھالمادة ، كل أداء جزئي قبل الحبس أو في أثنائھ وك

تتراوح مدة الحبس التكدیري بین أربع وعشرین ساعة ): " ٢٣(العقوبة التكدیریة ، م ) ٤( .٤
وأسبوع ، وتنفذ في المحكوم علیھم في أماكن غیر الأماكن المخصصة للمحكوم علیھم 

تتراوح الغرامة التكدیریة بین خمسة دنانیر : "  ٢٤م. بعقوبات جنائیة أو جنحیة ما أمكن
 " .وثلاثین دیناراً

 ، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي ، مجلة ٢٠٠٦   العطور ، رنا إبراھیم سلیمان ،  1 .٥
  ).٣٦٣ص . ، العدد الثاني ٢٢جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة ،  المجلد 

 ١٣٢٥ ص ،٢ ج المحامین، نقابة عن الصادرة التمییز لمحكمة القانونیة المبادئ  مجموعة2 .٦
 . رنا العطور في بحثھا المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي  . ، نقلا عن د
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 ، ١٧/٤/١٩٩٣ والصادر في ١١/١٩٩٣   نص قانون الجرائم الاقتصادیّة  رقم 
إذا (  :منھ على أنھ ) ٥(على مسؤولیة الشخص المعنوي ، حیث نصت المادة 

ارتكبت أي ھیئة معنویة جرماً خلافاً لأحكام ھذا القانون ، وثبت أن ذلك الجرم قد 
و تواطؤ أيّ مدیرٍ أو موظفٍ في تلك الھیئة ، أو بسبب إھمالھ ارتكب بموافقة أ

فیعتبر كلّ من المدیر أو الموظف والھیئة المعنویة انھ ارتكب جرماً ویعاقب كل 
وقد عدلت ھذه المادة بموجب القانون المؤقت رقم ) .منھا على ذلك الجرم 

دیلات وأعطي  ، الذي  احیل الى مجلس الامة ، وادخل علیھ بعض التع٤٠/٢٠٠٣
  :، ونصت على ما یلي) ٢٠٠٤(لسنة ) ٢٠(لسنة ) ٢٠(رقم 

 إذا ارتكب مدیر أيّ ھیئةٍ معنویةٍ أو موظفٍ فیھا أو أيٍّ من أعضاء مجلس -أ( 
إدارتھا أو ھیئة مدیریھا بما في ذلك رئیس المجلس أو الھیئة ، أو أيّ من 

من ھذا القانون أي ) ٢ (من المادة) ب(العاملین في الھیئات الواردة في الفقرة 
جریمةٍ خلافاً لأحكامھ وتبین أن ھذا الجرم قد ارتكب قصداً فیعاقب بمقتضى 

 إذا ارتكب أي -ب. العقوبات المنصوص علیھا في قانون العقوبات وھذا القانون 
من ھذه المادة ذلك الجرم نتیجة خطأ جسیمٍ فیعاقب ) أ(من المذكورین في الفقرة 

  ). لا تتجاوز سنتین بعقوبة الحبس لمدةٍ
من قانون الجرائم الاقتصادیّة  ، نرى ) ٥(من تتبع التطور التشریعي لنص المادة 

ان المُشرّع  الاردني ، قد اقام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في أول 
، حیث تتحقق مسؤولیة ١١/١٩٩٣قانون للجرائم الاقتصادیّة ، وھو القانون رقم 

د ارتكاب جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في قانون الشخص المعنوي بمجر
الجرائم الاقتصادیّة  ، اذا ثبت ان الجرم قد ارتكب بموافقة أو تواطؤ المدیر  أو 

وھو أبسط صور ( الموظف في تلك الھیئة ، أو بسبب إھمال المدیر أو الموظف 
 الھیئة وتھاونھ في القیام بواجباتھ ویعاقب على ذلك الجرم كل من) الخطأ 

المعنویة والمدیر أو الموظف ، مما یوسع الحمایة الجزائیة للمال العام ، الا انھ 
المُشرّع الاردني تراجع عن مسؤولیة الشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادیّة 

 ، وحصرھا ١من قانون الجرائم الاقتصادیّة ) ٥(بموجب التعدیلات الواردة المادة 
ھیئة ، وھم مدیر الھیئةٍ المعنویةٍ أو الموظفٍ فیھا أو بالأشخاص الطبیعیین لدى ال

أيٍّ من أعضاء مجلس إدارتھا أو ھیئة مدیریھا بما في ذلك رئیس المجلس أو 
) ٢(من المادة ) ب(الھیئة ، أو أيّ من العاملین في الھیئات الواردة في الفقرة  

ص علیھا    اذا ارتكب اي منھم جریمة من الجرائم المنصو٢من ھذا القانون 

                                                 
 ٢٠/٢٠٠٤ والذي اصبح قانوناً دائماً بموجب القانون رقم ٤٠/٢٠٠٣بموجب القانون المؤقت رقم  ١

  .المعدل لقانون الجرائم الاقتصادیة
 الوزارات -١: ( م الاقتصادیة وھي من قانون الجرائ) ٢(من المادة ) ب(أ الجھات الواردة في الفقرة  ٢

 البلدیات والمجالس القرویة -٣. مجلسا الأعیان والنواب-٢.والدوائر والمؤسسات الرسمیة العامة
 البنوك والشركات -٥. النقابات والاتحادات والجمعیات والنوادي-٤.ومجالس الخدمات المشتركة

 أيّ جھةٍ یتم رفد موازنتھا -٧.ب السیاسیة الأحزا-٦.المساھمة العامة ومؤسسات الإقراض المتخصصة
  ). أيّ جھةٍ ینص القانون على اعتبار أموالھا من الأموال العامة -٨.بشكلٍ رئیس من موازنة الدولة 
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بصورة القصد ، أو نتیجة خطأ جسیمٍ ، حیث استبعد المُشرّع  الاردني صور الخطأ 
من قانون العقوبات ) ٦٤(التقلیدیة والمنصوص المنصوص علیھا في المادة 

الاردني  ، ونرى ان ھذا التراجع یُضیّق من الحمایة الجزائیة للمال العام ، بتقویة 
 والخطأ ، مما لا یتفق مع السیاسة التشریعیة الركن المعنوي بصورتیھ القصد

الاقتصادیّة  الحدیثة التي تمیل إلى تضعیف الركن المعنوي لا تقویتھ حمایةً للمال 
  .١العام 

 ،  أنّ ھذا التراجع عن تحدید مسؤولیة الشخص المعنوي الجزائیة ٢ویرى البعض 
إلى كون المُشرّع  الأردني عن الجرائم الاقتصادیّة  الواقعة على المال العام یعود 

لورودھا في القسم العام من قانون ) ٧٤/٢(اكتفى على ما یبدو بنص المادة 
العقوبات وسریانھا على كافة الجرائم التي یرتكبھا الشخص المعنوي  تجنباً 
للازدواجیة والتكرار ، طالما أنّ عدم الإبقاء على النص لا یؤثر في إقرار 

 الجزاء الجنائي المقرر وھذا شأن المُشرّع  ، ویمكن مسؤولیتھا وتعریضھا إلى
القول إذن إن المُشرّع  الأردني كرّس المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي بشكلٍ 
واضحٍ وصریحٍ على كافة الجرائم إلا ما كان منھا لا یتلاءم وطبیعة الشخص 

عن العمل  ، وقرر العقوبات الخاصة بالشخص المعنوي كالحلّ والوقف ٣المعنوي 
  والتدابیر الاحترازي

                                                 
  ٧٤ ، ٧٣ ، ص ٢٠١١إحجیلھ ،  ١
 ،  حمایة المال العام في ظل المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي،٢٠١٢ الزعبي ، مخلد ،٢

ة اطروحة دكتوراه غیر منشورة ، جامعبین التشریعین الأردني والفرنسي ، دراسة مقارنة 
 .عمان العربیة ، عمان ، الاردن

 ٤٠٨المساعدة ، المرجع السابق  ، ص  ٣
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  )النتائج  والتوصیات( الخاتمة 
   : النتــــــــــــائج: أولاً 

، كانت الجرائم ١٩٩٣ لسنة ١١قبل صدور قانون الجرائم الاقتصادیّة رقم  .١
الاقتصادیّة موزعة بین العدید من القوانین الاقتصادیّة في الدولة ، بالإضافة 

موعھا تشكل قانون العقوبات الاقتصادیّة في إلى قانون العقوبات ومن مج
  .الاردن في المرحلة السابقة لصدور اول قانون للجرائم الاقتصادیّة

/ ١٧صدر أول قانون للجرائم الاقتصادیة في المملكة الاردنیة الھاشمیة في  .٢
 ، حیث حدد ١٩٩٣ لسنة ١١ وھو قانون الجرائم  الاقتصادیة رقم ١٩٩٣/ ٤

م الاقتصادیة ، ووضع الاجراءات والعقوبات الخاصة لھا ، ھذا القانون الجرائ
بعد ان كانت ھذه موزعھ بین العدید في النصوص التشریعیة المنظمة للأنشطة 
الاقتصادیة بالإضافة الى قانون العقوبات ، وقد كانت ھذه خطوة اولى نحو 

ع لھا ایجاد قانون مستقل یخرج بالجرائم الاقتصادیة عن الاحكام العامة ، ویض
الاحكام والقواعد الخاصة بھا ، وقد عدل ھذا القانون لأول مره في عام 

 ، ثم عدل مرة اخرى ٤٠/٢٠٠٣ وذلك بموجب القانون المؤقت رقم ٢٠٠٣
    .٢٠/٢٠٠٤وذلك بموجب القانون رقم 

یختلف مفھوم الجریمة الاقتصادیّة بحسب النظام الاقتصادي المتبع في كل  .٣
یّة  المتبعة ، والمعیار الصحیح لتحدیدھا ھي دولة والسیاسة الاقتصاد

 المصلحة الاقتصادیة العامة ، المتعلقة بالسیاسة العامة للدولة 
 تسري بأثر ١٩٩٣ لسنة ١١كانت احكام قانون الجرائم الاقتصادیّة رقم  .٤

رجعي على ما ارتكب قبل صدوره من جرائم اقتصادیة ، مما یشكل خروجاً 
رجعیة احكامھ ال الماضي الا اذا كانت اصلح للمتھم على الاحكام العامة بعدم 

، حیث نص على ان الجرائم الاقتصادیّة التي تنظر من قبل النیابة او المحاكم 
على اختلاف درجاتھا یجب احالتھا إلى النیابة العامة من جدید لیسري علیھا 

وذلك احكام قانون الجرائم الاقتصادیّة حتى ولو كانت اسوء للمشتكى علیھ  ، 
بموجب المادة التاسعة من القانون قبل التعدیل ، وقد اظھر التطبیق العملي ان 
احكام المادة التاسعة قد عطلت اھداف القانون الذي قصد من وضعھ فبدل ان 
یسرع بالبت في الجرائم الاقتصادیّة والفصل بھا اعادھا إلى المرحلة الأولى 

 ،وقد عدلت ھذه المادة بموجب وھو مرحلة التحقیق من قبل النیابة العامة
 قانون معدل لقانون الجرائم الاقتصادیّة ٢٠٠٣ لسنة ٤٠القانون المؤقت رقم 

وقد خفف ھذا القانون المؤقت من حدة الرجعیة وقصرھا على الجرائم التي لا 
ب منھ ، وقد / ١٣تزال قید التحقیق وذلك على النحو الذي ذكر في المادة 

 على مجلس الامة وبعد مناقشتھ ٢٠٠٣ لسنة ٤٠ عرض القانون المؤقت رقم
ب من /١٣تم الموافقة علیھ مع اجراء التعدیلات وكان اھمھا الغاء المادة 

 .القانون المؤقت التي كانت تضفي الرجعیة على نصوصھ 
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(  لم ینص قانون الجرائم الاقتصادیّة على سریان مبدأ الصلاحیة الذاتیة  .٥
ادیة ، بحیث تشمل تطبیق القانون الأردنيّ على على الجرائم الاقتص) العینیة 

كل اجنبي یرتكب جریمة من الجرائم الاقتصادیّة خارج المملكة الاردنیة 
 .الھاشمیة  

لم یساوِ قانون الجرائم الاقتصادیّة  الأردنيّ ، بین الجریمة التامة والشروع  .٦
ر في عام  بھا ؛ حیث لم یتضمن قانون الجرائم الاقتصادیّة  الأردنيّ الصاد

 ، ایة احكام ٢٠٠٤ وعام ٢٠٠٣، ولا تعدیلاتھ الصادرة في عام ١٩٩٣
خاصة بالشروع ، مما یعني ان الاحكام العامة في قانون العقوبات الأردنيّ ھي 
التي تطبق على الشروع في الجرائم الاقتصادیّة التي وردت في قانون الجرائم 

  .الاقتصادیّة  الأردنيّ 
 في قانون الجرائم الاقتصادیة على الاحكام العامة خرج المشرع الاردني .٧

الواردة في قانون العقوبات ؛ وعاقب المتدخل والمحرض بعقوبة الفاعل 
 .الاصلي 

 توسع المشرع الاردني في قانون الجرائم الاقتصادیة في مدلول الموظف  .٨
العام ، حیث لم یقف عند تعریف الموظف  في كل من قانون العقوبات ، 

ن الاداري ،  بحیث یشمل الموظف والمستخدم والعامل المعین في والقانو
الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمیة العامة ، ومجلسا الاعیان والنواب ، 
والبلدیات والمجالس القرویة ومجالس الخدمات المشتركة ، والنقابات 
والاتحادات والجمعیات والنوادي ، والبنوك والشركات المساھمة العامة 
ومؤسسات الاقراض المتخصصة ، والموظف في اي جھة ینص القانون على 

 ،  واعتبر كل من كلف بخدمة بأجر أو بدون اعتبار اموالھا من الاموال العامة
اجر بحكم الموظف العام لغایات تطبیق احكام قانون الجرائم الاقتصادیّة سواء 

ؤساء واعضاء كانوا موظفین عمومیین ام افراد عادیین ، وكذلك اخضع ر
مجالس وكل موظف أو مستخدم أو عامل لدى كل الاحزاب السیاسیة واي 
جھة اخرى یتم رفد موازنتھا أو جزء منھا من موازنة الدولة لأحكام ھذا 

 .القانون  
وتعدیلاتھ في مدلول ١٩٩٣لسنة ١١توسع قانون الجرائم الاقتصادیة رقم  .٩

سیع نطاق الحمایة الجنائیة ، في سیاسة تشریعیة ھدفت الى تو المال العام
للمال العام ، حیث شملت  اضافة أموال الدولة ، الأموال المملوكة لجھاتٍ 
خاصةٍ لیس للدولة علیھا سوى حق الإشراف والتوجیھ ، واعتبر اموال ھذه 
الجھات اموال عامة حكماً وبسط الحمایة الجزائیة علیھا لضمان تنفیذ 

 .ى النحو الذي تم بیانھ السیاسات الاقتصادیّة  للدولة عل
خرج المشرع الاردني في قانون الجرائم الاقتصادیّة  على الاحكام العامة  .١٠

في قانون العقوبات  حیث  استبعد صور الخطأ التقلیدیة التي تم علیھا النص 
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في قانون العقوبات ، وھي الاھمال ، وقلة الاحتراز ، ومخالفة القوانین 
 .  جسیم كصورة من صور الركن المعنوي والانظمة ، واستحدث الخطأ ال

استحدث قانون الجرائم الاقتصادیّة  عقوبتین اضافیتین وھما الغرامة  .١١
والعزل من العمل ، اضافة الى النفقات الاداریة كأحد الإلزامات المدنیة التي 

 .یتعین على المحكمة ان تقضي بھا على مرتكبي الجرائم الاقتصادیّة  
على نوعین من الاعذار في قانون الجرائم نص المشرع الأردنيّ  .١٢

الاقتصادیّة ، وھي الاعذار المحلة ،  والاعذار المخففة ،  وذلك استناداً إلى ما 
 .ورد في المادة السابعة من قانون الجرائم الاقتصادیّة 

في مجال تنفیذ الإلزامات المدنیة ، خرج المُشرّع  الاردني على الاحكام  .١٣
وبات في تنفیذ الاحكام الجزائیة الصادرة في الجرائم العامة في قانون العق

الاقتصادیّة حیث اناط تنفیذ احكام المصادرة والتضمین والغرامات والنفقات 
وتحصیلھا وتوزیعھا على اصحابھا بالنائب العام لدى المحكمة التي اصدرت 

یة ، بخلاف تنفیذ الاحكام الجزائیة المتعلقة بالعقوبات السالبة للحرالقرار 
كالاعتقال والحبس حیث یتم تنفیذھا من قبل المدعي العام وفقا للأحكام العامة 

  .من قانون العقوبات) ٣٥٣(الواردة في المادة 
خرج المشرع الاردني على الاحكام العامة الواردة في قانون اصول  .١٤

المحاكمات الجزائیة ، حیث استبعد سریان التقادم على الجرائم الاقتصادیة 
 .عقوبات المقررة لھا وعلى ال

منح المشرع الاردني في قانون الجرائم الاقتصادیّة النیابة العامة العدید  .١٥
من الصلاحیات الاستثنائیة ، وھي منع سفر مرتكبي الجرائم الاقتصادیّة 
وأصولھم وفروعھم وازواجھم ، والحجز التحفظي على اموالھم المنقولة 

رتكب الجریمة الاقتصادیّة وصاحب وغیر المنقولة ، ونظام المصالحة بین م
 . المال من جھة والنیابة العامة من جھة اخرى 

نص المشرع الاردني  في قانون الجرائم الاقتصادیّة على نوعین من  .١٦
الاختصاص للنظر في الجرائم الاقتصادیّة  ، وذلك للقضاء النظامي ممثلاً 

من الدولة ، حیث منح  بمحكمة البدایة ، و للقضاء الاستثنائي ممثلاً بمحكمة ا
 وتعدیلاتھ رئیس الوزراء ١٩٩٣ لعام ١١قانون الجرائم الاقتصادیّة رقم 

صلاحیة إحالة أي من الجرائم المنصوص علیھا في قانون الجرائم الاقتصادیّة 
إلى محكمة امن الدولة ، مما یشكل تدخل من قبل السلطة التشریعیة والتنفیذیة 

 .حبة الولایة العامة في اعمال السلطة القضائیة صا
لم ینظم المُشرّع  الاردني مسؤولیة الشخص المعنوي عن الجرائم  .١٧

الاقتصادیّة  ، وحصرھا بالأشخاص الطبیعیین لدى الھیئة ، وھم مدیر الھیئةٍ 
المعنویةٍ أو الموظفٍ فیھا أو أيٍّ من أعضاء مجلس إدارتھا أو ھیئة مدیریھا 

، أو أيّ من العاملین في الھیئات الواردة بما في ذلك رئیس المجلس أو الھیئة 
، اذا ارتكب اي  من قانون الجرائم الاقتصادیة ) ٢(من المادة ) ب(في الفقرة 
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منھم جریمة من الجرائم المنصوص علیھا  بصورة القصد ، أو نتیجة خطأ 
جسیمٍ ، حیث استبعد المُشرّع  الاردني صور الخطأ التقلیدیة والمنصوص 

من قانون العقوبات الاردني  مما یُضیّق ) ٦٤(في المادة المنصوص علیھا 
  .من الحمایة الجزائیة للمال العام 

   :التوصیــــــات
  
 ، والنص على ١٩٩٣ لسنة ١١تعدیل قانون الجرائم الاقتصادیة الاردني رقم  .١

سریان احكامھ على كل اجنبي بحیث تشمل تطبیق القانون الأردنيّ على كل 
 من الجرائم الاقتصادیّة خارج المملكة الاردنیة الھاشمیة اجنبي یرتكب جریمة

. 
،  وإلغاء نص ١٩٩٣ لسنة ١١تعدیل قانون الجرائم الاقتصادیة الاردني رقم  .٢

من  /من قانون الجرائم الاقتصادیة ، والفقرة أ) ٦(من المادة ) ب(الفقرة 
اء  من قانون محكمة امن الدولة ، الخاصة بصلاحیة رئیس الوزر٣المادة 

بإحالة اي من الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون الى محكمة امن 
 .الدولة  ، لمخالفتھما لأحكام الدستور 

تعدیل قانون الجرائم الاقتصادیة واعتبار الشروع في الجرائم الاقتصادیة  .٣
 .كالجریمة التامة 

 من قانون الجرائم) ٥(تعدیل قانون الجرائم الاقتصادیة والغاء المادة  .٤
الاقتصادیة الناظمة لصور الركن المعنوي للجرائم الاقتصادیة  ، لاقتصاره 
على صورتي القصد والخطأ الجسیم ، والعودة الى تطبیق الاحكام العامة 

 .الخاصة بالركن المعنوي في قانون العقوبات 
استحداث  القضاء الاقتصادي المتخصص في الجرائم الاقتصادیة في كافة  .٥

 . وھذا ما اوصت بھ المؤتمرات الدولیة لقانون العقوبات مراحل التقاضي ،
تعدیل قانون الجرائم الاقتصادیة والنص صراحة على مسؤولیة الشخص  .٦

المعنوي عن الجرائم الاقتصادیة ، وتنظیم احكام ھذه المسؤولیة  ، والتوسع 
 . في الجزاءات التي یمكن ایقاعھا على الشخص المعنوي  
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  :ـــــــراجع قائمة المــ
  الكتب : أولاً 
  الحدیثي ، فخري ، قانون الجرائم الاقتصادیة ، الطبعة الثانیة ، مطبعة التعلیم

 .١٩٨٧العالي ، بغداد 
  حسني ، محمود نجیب ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، دار النھضة

  .١٩٨٢ القاھرة –العربیة 
 الطبعة ١٩٩٠ ، ٤١ي ، ص    رباح ، غسان ، قانون العقوبات الاقتصاد ،

 .الأولى ، بحسون الثقافیة 
   السراج ، عبود ، شرح قانون العقوبات الاقتصادي في التشریع السوري 

 .١٩٩٣، منشورات جامعة دمشق ،٥والمقارن ، ط 
  ،  شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات ، )  ٢٠١١(السعید ،  كامل  ،

 . عمان ، دار الثقافة  للنشر والتوزیع    دراسة مقارنة ، الطبعة الثالثة ،
  ، المسئولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة ، دار ) ت.د(صالح  ، إبراھیم علي ،

  .المعارف 
  صالح ، نائل عبد الرحمن ، الجرائم الاقتصادیّة في القانون الأردنيّ ، دار

  .١٩٩٠الفكر للنشر والتوزیع ، الطبعة الأولى ، 
 شرح قانون العقوبات ، الطبعة الثالثة ،  ) ٢٠١٠(   ،  المجالي  ،  نظام ،

 .عمان ، دار الثقافة  للنشر والتوزیع 
  انور محمد صدقي ، المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم . د. المساعدة

  .٢٠٠٧الاقتصادیّة ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، 
 ي الاقتصادي ، یعقوب ، محمود داود یعقوب ، المسؤولیة في القانون الجنائ

 ، ٢٠٠١دراسة مقارنة بین القوانین العربیة والقانون التونسي ، دمشق ، 
   .٣٠٩ص 

   الرسائل الجامعیة : ثانیاً  
  الأحكام المستحدثة في قانون الجرائم ) ٢٠١١(إحجیلھ ، عبد االله حمد خنجر ،

 .الاقتصادیة الأردني ، الجامعة الأردنیة ، عمان ، الأردن 
  ، رشید ، خصوصیة التجریم والعقاب في القانون الجنائي للأعمال ، بن فریحة

اطروحة دكتوراة غیر منشورة ، جامعة ابو بكر بتلمسان ، كلیة الحقوق 
 . ٢٠١٧-٢٠١٦والعلوم السیاسیة ، الجزائر، 

 ، حمایة المال العام في ظل المسؤولیة الجزائیة ٢٠١٢الزعبي ، مخلد ،
( ین التشریعین الأردني والفرنسي ،دراسة مقارنة ب-للشخص المعنوي 

 .عمان ، الأردن  غیر منشورة ،) أطروحة دكتوراه 
  في –مھدى ، عبد الرؤوف ، المسئولیة الجنائیة عن الجرائم الاقتصادیة 

  .١٩٧٦ ، بدو طبعة ، مطبعة المدني ، القاھرة ، -القانون المقارن 
  الأبحاث والدراسات : ثالثاً  
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  محمد ، نطاق المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم  زیدان–خلیفھ ، رباح ، 
، ١٠ ، العدد ٣/الاقتصادیة ، مجلة تكریت للعلوم القانونیة والسیاسیة ، المجلد

 .٣السنة 
  عوض ، محمد محیي الدین ، أھم الظاھر الانحرافیة  والاجرامیة ، اكادیمیة

ة العلمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، مركز الدراسات والبحوث ، الندو
الحادیة والاربعون ، الجرائم الاقتصادیة وأسالیب مواجھتھا ، المنعقدة في 

 .١٩٩٨، الریاض ١٩٩٦) أیلول( سبتمبر ٣٠-٢٨الریاض في الفترة من 
  الندوة العلمیة الحادیة والاربعون ، مكافحة الجرائم . السراج ، عبود

ة نایف العربیة الامنیة ، الاقتصادیّة والظواھر الإنحرافیة ، الریاض ، اكادیمی
  .١٩٩٦ ایلول ٣٠- ٢٨

  الندوة العلمیة الحادیة . مكافحة الجرائم الاقتصادیّة . حسین . سلیمان
والاربعون ، مكافحة الجرائم الاقتصادیّة والظواھر الانحرافیة ، الریاض ، 

 .١٩٩٦ ایلول ٣٠- ٢٨اكادیمیة نایف العربیة الامنیة ، 
 المسؤولیة الجزائیة للشخص ٢٠٠٦یمان ،  العطور ، رنا إبراھیم سل ، 

 ، ٢٢المعنوي ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة ،  المجلد 
 .العدد الثاني 

  الوریكات ، محمد ، مدى كفایة الجزاء الجنائي للجریمة الاقتصادیة في
 ١٠د القانون الاردني ، مجلة الحقوق ، جامعة البحرین ، كلیة الحقوق ،المجل

  .٢ العدد
  .الوثائـــــق القانونیة : رابعاً  

 :التشریعات الأردنیــــة   - أ
  وتعدیلاتھ ١٩٥٢الدستور الأردني لسنة . 
  وتعدیلاتھ١٩٦٠ لسنة ١٦قانون العقوبات الآردني رقم  
  ١١/١٩٩٣قانون الجرائم الاقتصادیّة الأردني رقم.  
  ئم   المعدل لقانون الجرا٤٠/٢٠٠٣القانون المؤقت رقم

  .الاقتصادیّة الأردني  
  المعدل لقانون الجرائم الاقتصادیّة ٢٠/٢٠٠٤القانون رقم  

 .الأردني
 ٢٠١٣ لسنة    ( ٨٢ ) نظام الخدمة المدنیة الاردني رقم 

  .  وتعدیلاتھ
  :التشریعات المقارنة    - ب
 المصري ، منشور في ٢٠٠٨ لسنة ١٢٠ رقم الاقتصادیة المحاكم قانون

 مایو ٢٢ بتاریخ – تابع ٢١ العدد – ٥١لسنة  ا–الجریدة الرسمیة 
٢٠٠٨.( 

  ٢٠١٣ لعام )٣(رقم   السوري قانون العقوبات الاقتصادیّة.   




